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هو ف شخاصالتي يعترف بها القانون للأ عتبر أحد أهم وأوسع الحقوقحق الملكية يان  
 التصرف، وبالتالي يتيح له حق الشيئي المملوكسلطة كاملة على  لصاحبهيمنح 

 ة.والاستغلال بحري والاستعمال

خضع تلتي اة العامة منها الملكية العقاري لملكية العقارية إلى عدة تصنيفاتتصنف او 
أن  من وعلى الرغم ،ية الخاصة التي تخص أفراد معينينوالملكية العقار لتصرف الدولة

 رض عليهفل يب  رية الخاصة مخول قانونيا للأفراد إلا أنه ليس حقا مطلقاكية العقاحق المل

 زن بينا لأن حق الملكية العقارية يؤدي وظيفة اجتماعية تتوانظر القيودمجموعة من 
ي فود القي يكمن الهدف الأساسي لهذه ومن ثم ،حة المالك الفردي ومصلحة المجتمعمصل

تنظيم ل والتصبح الدولة قادرة على التدخ فعند ظهور هذه القيود  تحقيق المصلحة العامة

اظ على الحفوالتي تعتبر الدعامة الأساسية للتنمية المستدامة و بة على العقاراتلرقاوا
 .ديالتوازن الاقتصا

 أهمية الموضوع 

 يتمتع لتيا المهمة للعناصر انظر الحقوق أهم من الملكية حق يعد العلمية الناحية نم 
  بها مولالمع التشريعات جل حميهتو الحق هذا كفلحيث ت ،للمالك  منحها يتم والتي بها

 اتقديمه يتم يالت النزاعات من العديد في الملكية حق أهمية تجلىتأما من الناحية العملية 

 مخالفاتوال السلطة تجاوز مثل قضايا النزاعات هذه تناولحيث ت ،الإداري القضاء أمام
 التي ويضوالتع الإلغاء دعاوى إلى بالإضافة الملكية، حق على تؤثر قد التي القانونية

 لقانونيةا الحماية توفير النزاعات هذه وجود ثبتي للمالك الممنوحة الحقوق بخرق تتعلق

 هذه عم التعامل على اقادر يكون أن القانوني النظام على يتعينبحيث  الملكية لحقوق
 افالأطر لجميع العدالة توفير أجل من وذلك ومنصفة، عادلة بطرق وحلها النزاعات

 صحيح شكلب وتطبيقها القانوني النظام في الملكية حق أهمية فهم وبالتالي فإن المعنية

 .والاقتصادية الاجتماعية العلاقات استقرار ضمان في احاسم ادور يلعب

 

 

 دوافع اختيار الموضوع

اب أسب له كانت مجال أي وفي معين ببحث يقوم باحث كل أن عليه المتعارفمن      

 موضوعي.الموضوع منها ما هو سبب شخصي)ذاتي( و منها ما هو  رلاختيا

ة وما رية الخاصالأسباب الذاتية ميلي للقانون المدني وتعمقي في معرفة الملكية العقا     
اصة خما عن الأسباب الموضوعية حيث تكمن في أهمية الموضوع أيترتب عنها من قيود 

 .في ظل الاعتداءات على هذا الحق

  الإشكالية
  :الإشكالية التالية انطلاقا مما سبق تناوله يمكننا طرح 

  حقيق ت و كيف يتم على الملكية العقارية الخاصةفيما تتمثل القيود الواردة

 ؟ الفرد المالك العامة ومصلحة الالتوازن بين 

 المنهج

 :منهجين ثنائيين وللإجابة عن الإشكالية اعتمدنا 



 مقدمة 

 ب
 

 من خلال تقديم التعاريف و الأهمية و تبيان الخصائص  المنهج الوصفي 

  الأسس التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية وتبيان أحكامها والمنهج
 التي تقوم بها. 

 اهداف الدراسة

 بهتلع الذيالهام  للدور انظر جتماعيةا أهداف تحقيق إلى الدراسة موضوع يهدف
 العقارية. الملكية حق في القيود

 الدراسات السابقة 

ارية الخاصة قيود الملكية العق دراسة الى أبحاثهم في تطرقوا الباحثين من العديد نجد
 : السابقة لهاذا الموضوع فنذكر منها حيث تعددت الدراسات معمقة بصفة

 ،زائرلكية العقارية الخاصة في الجالقيود الواردة على حق الم روابح سعد 

تخصص حقوق الانسان  ،اجستير في الحقوقمذكرة مقدمة لنيل شهادة م،

كلية الحقوق والعلوم  ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،والحريات العامة

 .2015/2016السنة الجامعية  ،قسم الحقوق ،السياسية

 جزائريريع الالعامة في التش للمنفعةالنظام القانوني لنزع الملكية  ،وناس عقيلة 

، ة انونيقسم العلوم الق ،كلية الحقوق ،رسالة ماجستير في القانون الاداري ،

 .2006 ،جامعة باتنة

 هادة لنيل ش اطروحة ،الخاصةالقانونية لحق الملكية العقارية  القيود ،حداد بديعة

 ، 1جامعة قسنطينة  ،كلية الحقوق ،تخصص قانون خاص ،م د دكتوراه ل
 .2020_2019 ،منتوري الاخوة

 أطروحة ،ةالخاصالتصرف في الملكية العقارية القيود الإدارية على  ،مزود فلة 

 ، جامعة بجاية ،الحقوقكلية  ،عامقانون  تخصص ،الدكتوراهلنيل شهادة 

2020/2021. 

 ةلمصلحلوالمقررة القيود الواردة على الملكية العقارية الخاصة  ،خالدي احمد 

ن نوفرع القا ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير ،العامة في التشريع الجزائري

 .2014_2013السنة الجامعية  ،الحقوق كلية ،1جامعة الجزائر  ،العقاري

 الصعوبات 

صوص عدد المراجع وتتزايد في موضوع قيود الملكية العقارية، وكذلك تكثر النتت

را ا أمليل هذه النصوص وفهم أحكامهالقانونية المرتبطة بحق الملكية. وهذا يجعل تح
 .اصعب

حل المرا لتغيرات المتعددة التي شهدها عبرخاص في اصعوبة الموضوع تكمن بشكل 

ما مبت، بر المشرع الجزائري موضوع قيود الملكية العقارية غير ثاالمختلفة. فقد اعت
 .يصعب علينا تحديد معايير واضحة لتصنيف هذه القيود وتفسيرها

رسين االمما بالنسبة للباحثين ويعلى ذلك، يشكل التعامل مع هذا الموضوع تحد بناء و

تي ونية اللقانا للمراجع القانونية والتطورات االمجال القانوني، حيث يتطلب فهما عميق في
 .ةتطبق على حق الملكي

 التصريح بالخطة



 مقدمة 

 ج
 

من خلال دراستنا لهذه القيود اتضح أنه يمكن تقسيم بحثنا الى خطة ثنائية الفصلين  

على أصل حق الملكية العقارية بحثنا الى القيود الواردة  الفصل الأول(حيث خصصنا في )
تناولنا مفهوم الملكية  مباحث في المبحث الأولالخاصة والذي بدوره قسم الى ثلاث 

و المبحث الثالث  و المبحث الثاني تناولنا قيود ترد على حق التصرفالعقارية الخاصة 

يود الذي جاء بعنوان الق (الفصل الثانيما بخصوص )أالى قيود ترد على حق الانتفاع 
درسنا في  فارتأينا تقسيمه الى مبحثينتسيير حق الملكية العقارية الخاصة الواردة على 

المبحث الأول قيود ترد على العقار الفلاحي و المبحث الثاني الى قيود ترد على العقار 

 الحضري. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صة.الفصل الأول: القيود الواردة على أصل حق الملكية العقارية الخا

 ،هم الحقوق العينيةأعتبارها من كفلت جل التشريعات حق الملكية العقارية خاصة با    
شاء يكما رف في ملكيته ه يتصأنالمملوك حق الرقبة أي  الشيءحيث تبرز لصاحب 

المشرع الجزائري هذا الحق من خلال مجموعة النصوص القانونية مثل  رأقولهذا 

لكن مع التطور التاريخي و الاقتصادي أصبحت  ،غيرهالقانون المدني و  و الدستور
بل ترد عليه مجموعة من القيود كغيرها من   الملكية العقارية الخاصة حق غير مطلق

حيث  ،الوظيفة الاجتماعية داخل المجتمع  وتأديةالحقوق  وهذا لتحقيق المصلحة العامة 

 الفصل الأول:

القيود 

الواردة على 

أصل حق الملكية 

العقارية 

 الخاصة.
: مفهوم الأولالمبحث 

حق الملكية 

 العقارية.

المبحث الثاني: قيود 

 حق التصرف. علىترد 

المبحث الثالث: قيود 

 .ترد على حق الانتفاع
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لكية فيصل الى حد المساس صل حق المأما يأتي على تنوعت واختلفت هذه القيود فمنها 

بحق التصرف من الملكية  مثل قيد نزع الملكية الذي بدوره يحرم المالك بصفة مباشرة 
وأيضا مثل قيد الشفعة الإدارية  ومنها ما هو متوقف على حق ، ملكيتهو نهائية من 

ملكية مثل ما ورد عن قيد الاستيلاء الفيرد عليه المساس بجزء من  ،الانتفاع فقط 

الخاصة لمدة معينة و كذلك الحال بالنسبة لقيد  ملكيتهمؤقت الذي يحرم المالك من ال
 .الإدارية الإرتفاقات

اءت حق الملكية العقارية الخاصة ج أصلان مختلف هذه القيود التي وردت على  

نتطرق سا ما وهذ وقوانينه الخاصة،الا ان لكل منها نظامه  العام،تحت ما يسمى بالقانون 
 مباحث:حيث ارتأينا تقسيمه الى ثلاث  الأول،له من خلال فصلنا 

  الخاصة.حق الملكية العقارية  الأول:المبحث 

  قيود ترد على حق التصرف في الملكية العقارية الخاصة.  الثاني:المبحث 

  قيود ترد على حق الانتفاع في الملكية العقارية الخاصة. الثالث:المبحث  
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 ةالعقاري الملكيةحق الأول:  بحثالم

ها يقتضي علينا الوقوف على مختلف مفاهيم العقارية الملكيةللوقوف على حق  
ق لى نطاا اضافة بها،كذلك ما يميزها وعناصرها التي ترتكز  عليهاوالاسس التي تقوم 

 نا وفقاكل هذه النقاط من خلال مبحث سنتناول و وما ينتج عنه العقارية الملكيةحق 

 لثانيوالمطلب ا العقارية الملكيةالى مفهوم حق  المطلب الاوللمطلبين حيث خصصنا 
 .ةالعقاري الملكيةالى نطاق حق 

 

 ةالعقاري الملكيةمفهوم حق : المطلب الاول

ن مالك محه للوذلك من خلال ما يمن الملكيةحول مفهوم حق  الفقهية الآراءت دلقد تعد    

 الملكيةجل توضيح مفهوم حق أومن  الحقكذلك بالنظر الى نطاق هذا و سلطات،

ل م من خلاث الخاصة، العقارية الملكيةتعريف  الأول( )الفرعسنتناول من خلال  العقارية
الفرع )في  واخيرا سنتطرق الخاصة، العقاريةسندرس خصائص الملك  ثاني( )فرع

  .الخاصةالعقاري  الملكيةالى سلطات او عناصر حق  الثالث(

 

 ةالخاص العقارية الملكيةتعريف حق  الاول:الفرع 

المسائل التي  أبرزومن  العينية،وسع الحقوق أ من العقارية الملكيةيعتبر حق  

باعتبار هذا الحق هو الاساس الذي تتفرع منه  الأصلية العينيةالحقوق  دراسةتتضمنها 
 1 .الاخرى وتستمد احكامها منه العينيةالحقوق  بقية

عريف ة وتولكي يتم تعريف الملكية العقارية الخاصة يتوجب علينا معرفة حق الملكي 

  .العقار أولا

 

 أولا: تعريف حق الملكية 

من القانون المدني الجزائري على ان:" الملكية هي حق تمتع  674تنص المادة   
 2ان لا يستعمل استعمالا تحرمه القوانين والأنظمة.والتصرف في الاشياء بشرط 

من نفس القانون على انه: " لمالك الشيء الحق في كل ثماره  676كذلك نصت المادة    

 3ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص او اتفاق يخالف ذلك ".
ا من نلاحظ من خلال المادتين ان المشارع الجزائري قد عرف حق الملكية انطلاق  

 لطات التي تخول لمالكها كذلك ما يتعلق بالملك.س

ملكية فتطرق لتعريف حق الملكية عبد الرزاق سنهوري حيث عرفها على انها: "حق   
شيء، وهو حق الاستئثار باستعماله واستغلاله والتصرف فيه على وجه دائم في حدود 

 4القانون".

                                     
مزززود فلززة، القيززود الإداريززة علززى التصززرف فززي الملكيززة العقاريززة الخاصززة، أطروحززة لنيززل شززهادة الززدكتوراه،  - 1

 .18، ص 2020/2021تخصص قانون عام، كلية الحقوق، جامعة بجاية .
 1975سززبتمبر  26الموافززق ل  1395رمضززان عززام  20المززؤرف فززي  58_75مززن الامززر رقززم 674المززادة  - 2

 يتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم.
 ، السابق الذكر.58-75الأمر من  667نظر المادة ا - 3
ل للأشززياء عبزد الزرزاق السزنهوري، الزوجيز فززي شزرح القزانون المزدني الجزائزري، حززق الملكيزة مزع شزرح مفصز - 4

 .493والاموال، الجزء الثامن، دار احياء التراث العربي، لبنان، بيروت، د سنة، ص 
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  ثانيا: تعريف العقار

من القانون المدني:" على انه  683ص المادة عرفه المشرع الجزائري من خلال ن
وكل ما عدا ذلك  عقارمنه دون تلف فهو  هكل شيء مستقر بحيز ثابت فيه ولا يمكن نقل

فهو منقول، غير ان المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه رصدا على خدمة هذا 

 1العقار او استغلاله يعتبر عقارا بالتخصيص".
قانون المدني على انه:" يعتبر مالا عقاريا كل حق عيني من ال 684ونصت المادة 

يقع على عقار، بما في ذلك حق الملكية وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عيني على 

 2عقار".
العقارات هي الاشياء الثابتة الحائزة لصفه الاستقرار، سواء كان ذلك من أصل  

والارض هي المثال   خللخلقتها او بصنع صانع لا يمكن نقلها دون ان يعتريها تلف او 

 3 المناسب للعقار نظرا لاستقرارها وثباتها بحيزها.

 ثالثا: تعريف الملكية العقارية الخاصة

-90من القانون رقم  27الملكية العقارية الخاصة في المادة  عرف المشرع الجزائري

ن:" الملكية العقارية الخاصة أالمتضمن قانون التوجيه العقاري حيث نصت على  25
هي حق التمتع والتصرف في المال العقاري او الحقوق العينية من اجل استعمال المالك 

 4وفقا لطبيعتها او غرضها".

لا تعدو سوى ان تكون سلطة مباشرة لصاحب العقار الذي فالملكية العقارية اذ  
يستطيع بموجبها ان يستعمله ويستغله ويتصرف فيه ضمن حدود القوانين والأنظمة 

 5المعمول بها.

 

 الفرع الثاني: خصائص الملكية العقارية الخاصة

من  يتميز حق الملكية العقارية الخاصة بمجموعة من الخصائص تميزها عن غيره 

 الحقوق سنتناولها كالاتي:

 أولا: حق جامع مانع

يقصد بخاصية الحق الجامع انه لمالك العقار الحق في جميع السلطات الممكنة، فهو  

والتصرف،  المتصورة من سلطة الاستعمال والاستغلالالإمكانيات يجمع بين يديه كل 
ولا يحد من سلطاته الا ما تفرضه النصوص القانونية، فالأصل ان هذه السلطات تعود 

 6 ثبات ذلك.إللمالك فاذا ادعى غيره شيئا كان عليه عبء 

                                     
 المتضمن القانون المدني، السابق الذكر. 58_75 من الأمر 683المادة  انظر - 1
 من الأمر نفسه. 684انظر المادة  - 2
، جامعززة قاصززدي 6السياسززة والقززانون، ال عززددمزيززاني فريززدة، دور العقززار فززي التنميززة المحليززة، مجلززة دفززاتر  -  3

 .49، ص2016مرباح، ورقلة، جانفي، 
، ج ر ج 26_95المتضمن قانون التوجيه العقاري المعزدل والمزتمم بزالأمر رقزم  25_90من القانون  27المادة  -  4

 .1563، ص 49ه، العدد 1411ج، اول جمادى الاولى عام 
 . 5حمدي باشا عمر، نقل الملكية العقارية، د ط، دار هومة للنشر والطباعة، الجزائر، ص -  5
نعيمي عبد الرحمان، قيزود الملكيزة العقاريزة فزي التشزريع الجزائزري وموقزف الشزريعة الاسزلامية منهزا، دراسزة  -  6

 .224، ص 2017، مجلة المداد، جامعة زيان عاشور، الجلفة 8، العدد 2مقارنة، المجلد 
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حد ويقصد بالحق المانع انه حق مقصور على المالك وحده دون غيره، فلا يجوز لأ 

 1.ان يشاركه في ملكه او ان يتدخل في شؤون ملكيته

 ثانيا: حق دائم

ليس القصد من دوام حق الملكية نسبة الى شخص المالك للأبد، لعدم بقاء شخص  

واحدا على الدوام والغالب في الامر انتقال الملكية من شخص لأخر، وذلك عن طريق 
التصرفات الناقلة للملكية كالبيع والهبه، او الوفاة الى ورثة المالك بعد وقت محدود، لا 

ر المالك، وتغير الشخص لا يقيد تأييد الملكية، بل دوامها، فلا تنته الا بأوجه يجاوز عم

 2انتهاء الشيء المملوك.
قد جسد القضاء الجزائري خاصية الديمومة لحق الملكية في احدى القرارات  

، حيث 2000-11-22الصادرة عن المحكمة العليا، يتعلق الامر بالقرار الصادر بتاريخ 

دم بعدم الاستعمال او بعدم اما يلي:".... حق الملكية حق دائم لا يتق جاء في منطوقه
 3المطالبة به...".

وبمعنى اخر فدوام حق الملكية، يقصد به انه حق دائم بالنسبة لشيء المملوك وليس  

 4مملوك باقيا.الشيء ال، كذلك ان الملكية تبقى ما دام المالكبالنسبة الى الشخص 

 

 الخاصةالفرع الثالث: عناصر حق الملكية العقارية 

اذ  كما سبق القول ان حق الملكية يخول لصاحبه سلطات على الشيء المملوك له،
 ك الحق ان يمارس سلطات الاستعمال والانتفاع والتصرف.البذلك يكون للم

 اولا: سلطة الاستعمال 

يصلح له من وجوه الاستخدام يقصد بالاستعمال سلطة المالك في استخدام ملكه فيما  
لك ان يستعمل العقار استعمالا ا، حيث يستطيع الم5عموما الى حد امكانية استهلاكه

شخصيا كالسكن في المنزل، ويعتبر كذلك من قبيل الاستعمال اعمال الحفظ والصيانة 

ت للعقار مثل ترميم المنزل او تعليته، ويعد استعمالا كذلك اتلاف العقار ولا حد لسلطا
 6هذا الحق، الا ما حدده القانون من قيود. ممارسةالمالك في 

 لاستغلالة اثانيا: سلط

ستعمال يقربان لإستغلال واالإاعتبر الفقيه عبد الرزاق السنهوري: انه لما كان 
لك الشيء بشخصه سمي هذا اأحدهما الاخر فكلاهما استعمال للشيء، فاذا استعمل الم

سطة غيره في مقابل اجر يتقاضاه من الغير، سمي هذا استعمالا، وإذا استعمله بوا

 7شيء مباشرة بنفسه.الاستغلالا وقد يستغل المالك 

                                     
  536انظر عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص  -  1
 .536ص سابق، مرجع السنهوري، انظر عبد الرزاق  -  2
فزي قضزية )ا_ب( ضزد)ا_ف( صزادر عزن المطبعزة العليزا، سزايس  2000_11_22بتاريخ  204939قرار رقم  -  3

، ص 2013الثانيزة، منشزورات كليزك، الجزائزر جمال، الاجتهاد الجزائري في القضاء العقزاري، الجززء الاول، الطبعزة 

407  
   25عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق الذكر، ص  -  4
بوضياف مصطفى، القيزود الزواردة علزى حزق الملكيزة الخاصزة للمصزلحة العامزة فزي التشزريع الجزائزري، فزرع  -  5

 .13، ص 2001_2000القانون العقاري والزراعي، كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب، البليدة، 
 .27ص سابق،مرجع فلة، مزود  -  6
 .496ص سابق،عبد الرزاق السنهوري، مرجع  - 7
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ويقصد بسلطة الاستغلال القيام بالأعمال اللازمة من اجل الحصول على ثمار  

الشيء، فاستغلال منزل يكون بتأجيره وتحصيل اجرته واستغلال الارض الزراعية 
كلاهما حق المالك، غير انه  و يعدل الاستغلالالاستعمال عدم  يكون بجني ثماره، وان

لك ان يدع ارضه بورا نظرا لأهميتها افي العقار الزراعي او المعد للزراعة لا يجوز للم

 1الاقتصادية، حيث ان عدم استغلال الاراضي الفلاحية يعد تعسف باستعمال الحق.

 ثالثا: سلطة التصرف

الشيء الذي يملكه، وينصرف مفهوم التصرف في  التصرف هو سلطة المالك على

 العقار الى نوعين:
ا، فيبرم يمالك ان يتصرف في ملكه قانونللويقصد به ان  التصرف القانوني: -1

جميع الاعمال القانونية التي من شانها ان تؤدي حتى الى زوال حقه كليا او 

 2جزئيا.
والذي قد يختلط بسلطة الاستعمال، فله ان يتصرف فيه تصرفا  التصرف المادي: -2

ماديا، فيأتي جميع الاعمال والتصرفات المادية التي تمكنه من استعمال شيء او 

 3تغيير فيه.الاعدامه او 

 

 المطلب الثاني: نطاق الملكية العقارية الخاصة

 ق فيحك يكون له ان المالك له الحق في السلطات الثلاث على شيء المملوك، وبذل 
ملك الشيء اصلا وفرع، وبذلك سنتطرق من خلال هذا المطلب الى معرفة ملكية 

  الارض وما فوقها وما تحتها.

 

 

 

 

 

 الفرع الأول: ملكيه العلو والعمق

الشيء  على ان:" مالكت نص التيمن القانون المدني  675بالرجوع الى نص المادة  
لف و يتة، حيث لا يمكن فصله عنه دون ان يفسد ايملك كل ما يعد من عناصره الجوهري

 او يتغير.

" وتشمل ملكية الارض ما فوقها وما تحتها الى حد المفيد في التمتع بها علوا وعمقا، 
ويجوز بمقتضى القانون او الاتفاق ان تكون ملكية سطح الارض منفصلة عن ملكية 

 4الارض وما فوقها وما تحتها."

                                     
 ،27ص سابق،مزود فلة، مرجع  -  1
 . 28ص سابق،مزود فلة، مرجع  -  2
، جامعزة عبزاس 6تومي مريم، النظزام القزانوني لحزق الملكيزة العقاريزة، مجلزة الحقزوق والعلزوم السياسزية، العزدد  -  3

 181، ص 2019لغرور، خنشلة، جانفي ،
 الذكر.، السابق 58_57الأمرمن  675 ادةمانظر ال - 4
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 ري من خلال نص المادة اقر للمالك الحق في ملكيةنلاحظ ان المشرع الجزائ

ا هو متلف او هلك، ويمتد الحق الى كل ه العناصر الجوهرية لشيء ككل، حيث لو فصل
 فوق الملك وتحته.

ملكية العلو: هي التي تمكن المالك من البناء او الاغراس في ارضه، ومد الاسلاك  

من مثل هذا البناء او الاغراس او مد هذه  فوقها، وهي نفسها التي تمكنه من منع الاخرين
الاسلاك، ومفاد ذلك كله ان ملكية الارض لا تقتصر على سطحها، بل تمتد الى ملكية ما 

فوقها من فضاء وما تحتها من اعماق، وبذلك فملكية سطح الارض تعد قرينة قانونية 

 1العكس. على ملكية العلو والعمق، غير ان هذه القرينة بسيطة قابلة لا ثبات
من نص المادة سابقة الذكر على  03وقد اشار المشرع الجزائري من خلال فقره 

جواز فصل ملكية سطح الارض عن ملكية ما فوقها، وملكية ما تحتها ويكون ذلك بناء 

على تشريعات خاصة او بمقتضى الاتفاق، ومثل التشريعات الخاصة قانون المناجم 
.. ويجوز تملك بالاتفاق ما فوق السطح او ما تحته يفصل ملكيتها عن ملكية الارض ..

مستقلا عن السطح نفسه، ولا يعتبر هذا الاتفاق مخالفا للنظام العام وما حق القرار وحق 

 2الحكر وحق العلو الا ضرورة مختلفة في ملكية ما فوق السطح.

 

  منتجاته وملحقاتهوالفرع الثاني: ثمار الشيء 

:" لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم 676حسب نص المادة  
 3يوجد نص او اتفاق يخالف ذلك".

تفرع يما  نلاحظ من خلال النص ان الملكية لا تتوقف على الملك ذاته بل تمتد لتشمل

 عنه.

 أولا: ثمار الشيء

كزرع  (naturelيعية)وهي كل ما ينتجه الشيء من غلة متجدده وقد تكون الغلة طب

(، كالحصول الذي industrielالذي يخرج في الارض من تلقاء نفسه، او صناعية )
، 4(، كأجرة الاراضي والمساكنcivilيكون من عمل الطبيعة والانسان او مدنية )

والاصل ان الثمار ملك لصاحب الشيء الا إذا نص القانون على غير ذلك، كما نص 

 5حسن النية.على جعل الثمار للحائز 

 ثانيا: المنتجات والملحقات

(: وهي كل ما يخرجه الشيء من ثمرات غير متجددة، كما produitsالمنتجات ) – 1

هو الامر في المناجم والمحاجر، وتتميز المنتجات بعكس ما تتميز به ثمار فهي غير 
دورية ولا متجددة، بل تخرج من الشيء في اوقات متقطعة غير منتظمة وهي تمس 

 6ل الشيء وتنقص منه.أص

                                     
 .24ص سابق،بوضياف مصطفى، مرجع  - 1
 .571ص  سابق،عبد الرزاق السنهوري، مرجع  - 2
 ، السابق الذكر.58_75 الأمرمن  676انظر المادة  - 3
 .588، صسابقعبد الرزاق السنهوري، مرجع  -4
 .26 سابق،بوضياف مصطفى، مرجع  - 5
 .519ص  سابق،عبد الرزاق السنهوري، مرجع  - 6
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الملحقات: هي كل ما اعد بصفة دائما لاستعمال شيء، طبقا لما تقتضي به طبيعة  - 2

الأشياء، وعرف الجهة وقصد المتعاقدين، ومنها حقوق الارتفاق والعقار 
على امثلة من الملحقات  الدكتور عبد الرزاق السنهوريبالتخصيص، وقد تكلم 

ملحقتها حقوق الارتفاق والمواشي والآلات  كالأرض الزراعية التي تدخل في

 1كذلك المخازن. بالتخصيص ومما يعد عقارا والزراعية وغيرها، 

 

 المبحث الثاني: قيود ترد على حق التصرف

هذا  حثنابلقد تعددت مسالة القيود التي ترد على حق الملكية، فنذكر منها من خلال 
 مطلبين حيث خصصنا خلال ها منسنتناولالقيود التي ترد على حق التصرف، حيث 

اه الى خصصن )المطلب الثاني(الى قيد نزع الملكية للمنفعة العامة، ثم  )المطلب الأول(

 قيد الشفعة الإدارية، وسندرس بحثنا كالاتي:

 

 المطلب الأول: قيد نزع الملكية للمنفعة العامة

ة، فهو لخاصاالعقارية تعد عملية نزع الملكية المنفعة العامة قيدا من قيود الملكية  
 هميةاجراء من شأنه القيام بنزع وحرمان المالك من ملكه مقابل تعويض، ونظرا لأ

 تهاراءاالموضوع قررنا دراسته من خلال تبيان مفهومه، ونطاق نزع الملكية وكذلك اج

 

 العامة للمنفعةالفرع الأول: تعريف نزع الملكية 

احية الملكية من الناحية الفقهية ثم من النسنتناول في هذا الفرع تعريف نزع 

 التشريعية.

  أولا: التعريف الفقهي لنزع الملكية للمنفعة العامة

لقد تعددت التعريفات الفقيه لنزع الملكية المنفعة العامة، حيث نرى العديد من الفقهاء  

من  اجراء" على انها: محمد انس قاسمتطرقوا لهذا الموضوع، وهكذا عرفها الاستاذ 
شانه حرمان مالك عقار معين من ملكه جبرا لتخصيصه للمنفعة العامة مقابل تعويض 

 2 عادل".

كذلك عرفها الاستاذ محمد فؤاد مهنا بانها:" اجراء اداري يقصد به حرمان المالك من 
 3ملكه جبرا عنه بسبب المنفعة العامة بشرط تعويض عنه".

فعرفها على انها:" حرمان مالك العقار من وي طمااما بخصوص الدكتور سليمان ال 

 4 ملكه جبرا للمنفعة العامة نظير تعويضه عما ينال من ضرر".
من خلال التطرق لمجموعة تعاريف الفقهاء نلاحظ انهم اجمعوا على تعريف نزع 

الملكية المنفعة العامة، حيث انها تعتبر اجراء اداري تقوم به الإدارة بشكل اجباري، 

                                     
 .27_26ص  سابق،انظر بوضياف مصطفى، مرجع  - 1 
محمد انس قاسم، النظرية العامة لأمزلاك الادارة والاشزغال العموميزة، الزديوان الزوطني للمطبوعزات الجامعيزة،  -  2

 .88، ص 1983الجزائر ،
 .837، ص 1975وأحكام القانون الإداري، منشأة المعارف، الإسكندرية ، مهنا، مبادئمحمد فؤاد  -  3
 1975محمززد سززليمان الطمززاوي، الززوجيز فززي القززانون الاداري، دراسززة مقارنززة، دار الفكززر العربززي، القززاهرة،  - 4

 .649ص
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له يحرم مالك من ملكه وهذا مقابل تعويض يكون منصفا ويشترط لهذه حيث من خلا

 .العملية ان تهدف الى تحقيق منفعة عامة

 ثانيا: التعريف التشريعي

 قوانين العامة في مجموعة من الللمنفعة الملكية  نزعلقد عرف المشرع الجزائري  

زع نلإدارة في من القانون المدني الجزائري، على انها:" حق ا 677المادة  نصت
تعويض  قابلمجميع الملكية العقارية او بعضها او نزع الحقوق العقارية للمنفعة العامة 

 منصف وعادل.

وإذا وقع خلافا في مبلغ التعويض وجب ان يحدد هذا المبلغ بحكم قضائي، الا ان  
 1تحديد مبلغ التعويض يجب ان لا يشكل باي حال مانعا لحيازة الاملاك المشروعة''.

على انه يعد نزع الملكية من 91/11 من القانون 01فقره  02المادة كذلك نصت 

اجل المنفعة العمومية طريقة استثنائية لاكتساب املاك او حقوق عقارية، ولا يتم الا إذا 
 2رأى انتهاج كل الوسائل الاخرى الى نتيجة سلبية.

ة لعامية للمنفعة انلاحظ من خلال تعريف المشرع الجزائري انه اعتبر نزع الملك

صرف تطريقه استثنائية غير عاديه لكي تكتسب الملكية العقارية الخاصة وتخرج عن 
ونا وملك مالكها وكذلك نص على شرط اللجوء لكامل الاساليب والطرق الممكنة قان

 اعتها يتم اللجوء الى هذه العملية.جخلافا النزع وعند عدم ن

 

 العامةمنفعة للالفرع الثاني: نطاق نزع الملكية 

كل من  نذكريقصد بنطاق نزع الملكية الدائرة التي يمارس فيها نزع الملكية، ولذلك س

 أطراف نزع الملكية ومحل نزع الملكية

 أولا: أطراف نزع الملكية

 .المستفيد من نزع الملكية:1

نلاحظ  32المادة ، ومن خلال نص 93/186المرسوم التنفيذي رقم بالرجوع الى 
انها نصت على ما يجب ان يتكون منه ملف الاستفادة من نزع الملكية، ولكن هذا 

المرسوم لم يحدد الاشخاص القانونية التي يمكن ان تستفيد من نزع الملكية، وكذلك 

 11الصادر في  7رقم بينما نجد المرسوم الوزاري المشترك  91/11بالنسبة للقانون 

من المستفيدة المؤسسات العمومية في لة، اذ تمثلت مثلا ، قد تناول هذه الحا1994ماي 

انجاز  نزع الملكية بواسطة الشخص الاقليمي الذي ترتبط به ولكن دائما في إطار

 4 مشاريع ذات منفعة عامة

                                     
 ، السابق الذكر.57/58من الأمر  677انظر المادة  -  1
، 23المتضمن قانون المتعلق بنزع الملكة من اجل المنفعة العمومية، ج ر ج ج  11_91 من القانون 02المادة  -  2

 .694، ص 21ه، عدد 1411شوال عام 
، المحززدد لكيفيززات تطبيززق القززانون 1993، المززؤرف فززي يوليززو 186_93مززن المرسززوم التنفيززذي رقززم  02المززادة  - 3

 المتعلقة بنزع الملكية من اجل المنفعة العمومية.، الذي يحدد القواعد 1991أفريل  27، الصادر في 11_91
، يحزدد شززروط واجززراءات التنزازل عززن الاراضززي 1994جززوان  7، بتززاريخ 02القزرار الززوزاري المشززترك رقزم  - 4

 والبنايات التابعة للأملاك الوطنية الخاصة والموجهة لعمليات التهيئة العقارية والتعمير. 
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 .المتضرر من نزع الملكية:2

قد يكون الشخص الذي نزعت ملكيته طبيعيا او اعتباريا ولا يقع نزع الملكية على 
المعنوية العامة، حيث إذا ارادت الدولة الحصول على املاك تابعة للولاية او  الاشخاص

 1البلدية تقوم بالتخصيص.

لحالة ذه الا يهم إذا كان الشخص الذي نزعت ملكيته وطنيا او اجنبيا، وتستثنى في ه
ها ليعتداء عالا السفارات والقنصليات التابعة لدولة اجنبية لا نها تعد قطعة منها لا يجوز

ن ا كاللأعراف والقوانين الدولية التي تعدها عقارات مبنية على ارض اجنبية، وإذ

 مالكالشخص الذي نزعت ملكيته مجهولا فان الإدارة يجب ان تحدد قيمة التعويض لل
 الممكن ضهوره بعد ذلك.

اما إذا كان المالك ميتا، فيتخذ قرار نزع الملكية من ورثته الذين يجب على الجهة 

  2لكية ان تذكرهم في قرار النزع.الم ةنازع

 .الطرف النازع للملكية:3

لمنفعة لكية ان الجهة النازعة للملكية هي الجهة التي منحها القانون سلطة نزع المل 

 لوالي.ة واشخص الوحيد الذي ينعقد له الاختصاص هو الدولة ممثلة في الوزارالالعامة و
ن نزع الملكية مظهر من مظاهر السيادة، ان قصور نزع الملكية على الدولة سببه ا

فالملكية الخاصة للأفراد محمية قانونا ومضمونة دستوريا من الاعتداء والسلب ويشكل 

 3نزعها للمنفعة العامة استثناء عن حرمة الملكية.

 ثانيا: محل نزع الملكية

راد، المقصود بالمحل هو المحل الذي يسمح به المشرع للإدارة المساس بملكية الاف 

 2المادتين  ، وما جاء في4من القانون المدني الجزائري 677المادة وبالرجوع الى نص 

، فان اجراء نزع الملكية لأجل المنفعة العامة يرد فقط على 91/11من القانون  3و

الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية كحق الارتفاق وحق الانتفاع التابع للأفراد 

التي يجوز نزع ملكتها الأملاك ولكن الفقه والقضاء قد وسع من دائرة دون المنقولات، 
الى المنقولات المادية والمعنوية، حيث انهم وصلوا الى اجازة نزع باطن الارض دون 

 5سطحها.

 

 الفرع الثالث: اجراءات نزع الملكية

سلة متسلحل وفقا لمراو، نزع الملكية للمنفعة العامة وفقا لعدة اجراءات عمليةتتم   

 لكية.الم يجب على الإدارة القيام بها بدءا بأثبات المنفعة العامة وصولا لقرار نزع

                                     
عزن نززع الملكيزة للمنفعزة العامزة، مزذكرة تخزرج لنيزل شزهادة الماجسزتير، قزانون فرحات بزن جزامع، التعزويض   -  1

 .29، ص 2004_2003اعمال ،
 .30، ص سابقفرحات بن جامع، مرجع  - 2
بن عبد الله يحيى ايوب، دور الوالي في نززع الملكيزة مزن اجزل المنفعزة العموميزة، مزذكرة نهايزة الدراسزة، المدرسزة  - 3

 . 15، ص 2021_2020لاي احمد مدغري، تحصص ادارة ومؤسسات عمومية، الوطنية للإدارة، مو
 ، السابق الذكر.75/58الأمر من  677انظر المادة  - 3
ونززاس عقيلززة، النظززام القززانوني لنزززع الملكيززة للمنفعززة العامززة فززي التشززريع الجزائززري، رسززالة ماجسززتير فززي القززانون  - 5

  15، ص2006ية، جامعة باتنة ،الاداري، كلية الحقوق قسم العلوم القانون
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  أولا: اجراءات اثبات المنفعة العامة

، لا يكون نزع انه السابق الذكر على  91/11من القانون  02فقرة 02المادة  نصت     
بيق اجراءات نظاميه كالتعمير الملكية ممكنا الا إذا جاء تنفيذا للعمليات الناتجة عن تط

والتخطيط والتهيئة العمرانية تتعلق بأنشاء تجهيزات جماعية ومنشئات واعمال كبرى 

من نفس القانون التي تحدثت على  03، وبالرجوع الى نص المادة 1ذات منفعة عامة
يخضع نزع ملكية عقارات او حقوق عينية عقارية من اجل :" مختلف المراحل كما يلي

 :عة العامة لإجراء يشمل مسبقا ما يأتيالمنف

زعها لوب نتحديد كامل للأملاك والحقوق العقارية المط العمومية،التصريح بالمنفعة  -

 وتعريف هوية المالكين واصحاب الحقوق الذين تنتزع منهم هذه الملكية.

 تقرير عن تقسيم الاملاك والحقوق المطلوب نزعها. -

  الاملاك والحقوق المطلوب نزعها.قرار اداري بقابلية التنازل عن  -

يجب ان توفر الاعتمادات اللازمة التعويض القبلي عن الاملاك والحقوق المطلوب  -
 2نزعها".

 
على ان يقوم المستفيد ، 93/1863من المرسوم التنفيذي رقم 02المادة كما نصت 

من طلب نزع الملكية بتقديم تقرير يبرز فيه ان محاولاته للبحث عن العقارات لاقتنائها 

لم تأتي بنتيجة، اي سلبية عن طريق الاقتناء بالتراضي، هذا التقرير هو اول وثيقة في 
ر لا يجب ان تخرج عن إطا العملية التيملف الاستفادة كذلك تصريحا يوضح الهدف من 

التعمير والتهيئة العمرانية والتخطيط المرتبط بذلك، وكذلك مخططا عن الاشغال من 

حيث موقعها واهميتها وتقريرا اخر عن تمويل المشروع الذي يراد انجازه والذي يتطلب 
 4.جازهملكا عقاريا لإ

 .التحقيق المسبق الاداري1

شروط وبناءا على نص في حالة استيفاء الملف المتضمن طلب نزع الملكية لجميع ال
يقوم الوالي بعد دراسته الملف بتعيين لجنة  93/186من المرسوم التنفيذي  03المادة 

تحقيق من ثلاثة اشخاص يكون أحدهما رئيسا لها لإجراء تحقيق بقصد اثبات مدى فاعلية 

يكون اجراء " على ذلك من خلال نصها: 04، حيث اكدت المادة 5المنفعة العمومية
 6".منفعة العمومية مسبوقا بتحقيق يرمي الى قرار ثبوت هذه المنفعةتصريح بال

 .قرار التصريح بالمنفعة العمومية2

سابق الذكر على ان السلطة  93/186من المرسوم التنفيذي  10نص المادة  
 المختصة في اصدار قرار التصريح بالمنفعة العامة تكون حسب حالتين:

لعينية المراد نزع ملكيتها تقع بين ولايتين او عدة إذا كانت الممتلكات او الحقوق ا  -

ولايات، فان القرار التصريح بالمنفعة العمومية يصدر في شكل قرار وزاري 

                                     
 ، السابق الذكر.11_91من القانون  02المادة انظر  -1
 من القانون نفسه. 03المادة  - 2

 ، السابق الذكر.186_93المرسوم التنفيذي رقم  - 3   
 ، السابق الذكر. 93/186من المرسوم التنفيذي رقم  02انظر المادة - 4
 من نفس المرسوم.  03انظر المادة - 5
 من نفس المرسوم. 04انظر المادة - 6
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وزير الداخلية والجماعات  مشترك او قرارات مشتركه بين الوزير المعني بالعملية

 المحلية ووزير المالية.

وق العينية العقارية المذكورة واقعة في بقرار من الوالي إذا كانت الممتلكات او الحق -
 1تراب ولاية واحدة.

ا منه نلاحظ من خلال نص المادة ان التصريح بالمنفعة العمومية تكون فيه جهتان

  التصريح بموجب قرار وزاري مشترك وكذلك تصريح بموجب قرار من الوالي

 ثانيا: التحقيق الجزئي وقرار قابلية التنازل عن الملكية

 :يق الجزئي.التحق1

ن ميعتبر التحقيق الجزئي مرحلة تكميلية للمراحل السابقة حيث يمر بمجموعة 
 .186-93والمرسوم التنفيذي رقم  91/11المراحل بدوره، وقد نص عليها القانون رقم 

لال خعلى انه:" يصدر الوالي  93/186من المرسوم التنفيذي  12حيث نصت المادة 

 قرار بتعيين الموالية لتاريخ نشر القرار المتضمن تصريح بالمنفعة العمومية، 15الايام 
 نجازمحافظ محقق يختار من بين الخبراء العقاريين المعتمدين لدى المحاكم قصد ا

 التحقيق الجزئي، ويجب ان يبين هذا القرار ما يأتي:

 ه.اسم المحافظ المحقق ولقب -

لومات المعوالمقرر او الاماكن والايام والاوقات التي يمكن ان تتلقى فيها تصريحات  -

 والمنازعات المتعلقة بالحقوق ذات الصلة بالعقارات المراد نزع ملكيتها.
 2حقيق الجزئي وانتهائه ".التتاريخ بدء  -

 .تقييم الاملاك والحقوق العينية العقارية )التعويض(:2

عة العامة، المتعلق بنزع الملكية للمنف 91/11من القانون  21ادة بالنظر الى نص الم
ك ، تعد مصالح ادارة الاملا93/186من المرسوم التنفيذي  32و 31وكذلك المادة 

خطارها عد االوطنية تقريبا تقييميا للأملاك والحقوق العقارية المطلوب نزع ملكيتها ب

 بواسطة ملف يشتمل على ما يأتي:

 قرار التصريح بالمنفعة العمومية  -

التصميم الجزئي المرفق بقائمه المالكين وذوي الحقوق المنصوص عليهم في  -
 3من هذا القانون. 18و 19المادتين 

توجد على مستوى كل المديريات الولائية للأملاك الوطنية مصلحة تختص بتنظيم 

ت والخبرات العقارية التي الاملاك والحقوق المراد نزع ملكيتها وهي مصلحة التقييما
تعتمد في ذلك على نتائج تحقيق الجزئي، حيث تتمكن هذه المصلحة من تقدير التعويض 

 4المتحقق عن كافة الاضرار اللاحقة بالمالك الذي انتزعت ملكيته.

يجب ان يكون مبلغ التعويض عن نزع "انه   91/11من القانون  21نصت المادة 
يغطي كل ما لحقه من ضرر وما فاته من كسب بسبب نزع  الملكية عادلا ومنصفا بحيث

الملكية، ويحدد هذا المبلغ حسب القيمة الحقيقية للأملاك تبعا لما ينتج ذلك عن تقييم 

                                     
 من نقس المرسوم. 10انظر المادة - 1
 ، السابق الذكر. 186 /93من المرسوم التنفيذي رقم  12أنظر المادة -  2
 ، السابق الذكر. 93/186من المرسوم التنفيذي رقم  32و 31انظر المادة - 3
منازعززات نززع الملكيززة للمنفعززة العموميزة فززي النظزام القززانوني الجزائززري، رسزالة دكتززوراه فززي عويشزيي خالززد، -  4

 .15، ص 2011القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
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طبيعتها او مشتملاتها او عن استعمالها الفعلي من قبل ملكيها واصحاب الحقوق العينية 

 1"الاخرين، او من قبل التجار والصناع والحرفيين.

 .قرار قابلية التنازل3

، على انه يحرر القرار الاداري الخاص بقابلية التنازل عن الاملاك 23نصت المادة 

والحقوق المطلوب نزع ملكيتها بناء على تقرير التعويض الذي تعده مصالح ادارة 
 2الاملاك الوطنية.

العينية  قرار الاداري الخاص بقابلية التنازل قائمة العقارات والحقوقالويشمل  

الاخرى المزمع نزع ملكيتها، ويبين في كل حالة تحت طائلة البطلان هوية المالك او 
صاحب حق الملكية كما يعين العقارات اعتمادا على تصميم الجزئي مع بيان مبلغ 

  11.3-91من القانون  24التعويض المرتبط بذلك وقاعدة حسابه، وهذا طبقا لنص المادة 

 خاصةسابقة نلاحظ ان هناك ترابط وعلاقة وبين المراحل المن خلال المراحل ال 
ر نزع قرا بأجراء نزع الملكية، فكل مرحلة تعد مكملة للمرحلة التي تليها ووصولا الى

قيمة  وتحديد اريةالملكية، حيث بعد التحقيق الجزئي والتقييم الاملاك والحقوق العينية العق

وق الذي يحدد القطاع الأرضية والحق التعويض تأتي مرحلة قرار قابلية التنازل
 واصحابها الذين لهم الحق في التعويض بعد تحديد قيمه الاملاك المنزوعة.

 .قرار نزع الملكية:4

عامة ة الهو التصرف القانوني الذي يختتم الاجراءات الطويلة لنزع الملكية المنفع
نه يحرر على ا 11-91 من القانون 29والتي تبدأ بقرار فتح تحقيق المسبق نصت المادة 

 نقل الملكية في الحالات التالية. صيغةلإتمام قرار اداري 

 إذا حصل اتفاق بالتراضي -

 من هذا القانون 26خلال المدة المحددة في ماده  طعنإذا لم يقدم اي  -

 4إذا صدر قرار قضائي نهائي لصالح نزع الملكية -
الاداري الخاص بنزع  من نفس القانون على:" يبلغ القرار 30كذلك نص المادة 

الملكية الى المنزوع منه والى المستفيد، ويخضع للشكليات القانونية المطلوبة في مجال 

 5التحويل العقاري، وعندئذ يلزم المعنيون بإخلاء الأماكن.

 

 مطلب الثاني: قيد الشفعة الإدارية

س سندر أولافي هذا المطلب سنحاول التطرق لموضوع الشفعة الإدارية، حيث  
ارتأينا تقسيم هذا المطلب  و من هنا الاجراءات القيام بها ثانياو مفهومها وبيان احكامها 

 الى ثلاث فروع كالاتي:

 الفرع الأول: تعريف الشفعة الإدارية

لى قيدا ع عتبران الشفعية الإدارية تعتبر سببا من اسباب اكتساب الملكية، الى انها ت 

 تي:كالا حق التصرف في الملكية العقارية الخاصة، ومن خلال دراستنا سنحاول تعريفها

                                     
 ، السابق الذكر. 11_91من القانون  21انظر المادة -  1
 من نفس القانون. 23انظر المادة -  2
 .وننفس القانمن  24انظر المادة -  3
 سابق الذكر.  ،90/11 من القانون 29انظر المادة -  4
 من نفس القانون.  30انظر المادة -  5
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 أولا: التعريف اللغوي للشفعة الإدارية

هو الوتر: والشفعة لغة بضم الشين وسكون الفاء، مأخوذة من الشفع، وهو خلاف 
فيع، ا وشالزوج، فنقول كان وترا فشفعته شفعا، وشفع الوتر من العود شفعا: سيره زوج

 من الاعداء: ما كان زوجا.

شفعت الشيء شفعا من باب نفع: ضممته الى الفرد، وشفعت الركعة  قال الخيومي: 
له بها، جعلتها اثنين، ومن هنا اشتقت الشفعة، وهي مثال: غرفة، لان صاحبها يشفع ما

 1 وهي اسم للملك المشفوع.

 ثانيا: تعريف الشفعة الإدارية اصطلاحا 

لحلول ر بافقد عرفها الاستاذ مهدي كامل الخطيب بانها: " رخصة تجيز في بيع العقا 

محل المشتري في الاحوال وشروط المنصوص عليها قانونا، وهي سبب من اسباب 

 كسب الملكية ".
كيرة فقد عرف الشفعة على انها: " قدرة او سلطة تخول اما الاستاذ الدكتور حسن  

من يقوم به سبب من اسبابه الحلول في بيع العقار محل مشتري إذا اظهر ارادته في ذلك 

 2وهذا الحلول في كافة حقوق المشتري والتزاماته الناشئة عن عقد بيع او المترتبة عليه".

  ثالثا: التعريف التشريعي

القانون المدني على ان:" الشفعة رخصة تجيز الحلول محل من  794تنص المادة  

 3المشتري في بيع العقار ضمن الاحوال والشروط المنصوص عليها في مواد التالية".
حق  على نفس القانون على الاشخاص الذين لهم 795اضافة الى ذلك نصت المادة  

 الشفعة وهم:

 4الانتفاع.مالك الرقبة، الشريك في الشيوع، صاحب حق  -

ية على المتضمن قانون الاملاك الوطن 90/29على القانون  03فقرة  26نصت المادة 
 ي، طبقاانونانه: " يتم اقتناء الاملاك التي يجب ان تندرج في الاملاك الوطنية بعقد ق

 :للقوانين والتنظيمات المعمول بها حسب التقسيم الاتي

  .الحيازةدم ولعقد والتبرع والتبادل والتقاطرق الاقتناء التي تخضع للقانون العام: ا -

 5طريقان استثنائيان يخضعان للقانون العام: نزع الملكية وحق الشفعة.  -
لجماعات على انه: ينشا حق الدولة وا 90/25من القانون رقم  71كذلك نصت المادة  

ة بصرف موميالمحلية في الشفعة بغية توفير احتياجات ذات المصلحة العامة والمنفعة الع

 .النظر عن اللجوء المحتمل الى اجراء نزع الملكية

                                     
مونة مقلاتي، قيود الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائزري المقزارن، د ط، دار هومزة لنشزر، الجزائزر،  -  1

 .104ص 
، مزذكرة لنيزل شزهادة 25_90المتضزمن التوجيزه العقزاري بورابة مزريم، حزق الشزفعة الاداريزة فزي ظزل القزانون  -  2

، 2012_2011الماجستير، تخصزص الدولزة والمؤسسزات العموميزة، كليزة الحقزوق، جامعزة الجزائزر يوسزف بزن خزده ،

 .08ص
 الذكر.  ، السابق75/58 الأمرمن  794 المادة انظر -  3
 نفس الأمر. من 795انظر المادة  -  4
ه، 1411جمزادى الاولززى  14المتضززمن الامزلاك الوطنيززة، المزؤرف فززي  30_90مززن القزانون  03فقزرة  26مززادة ال -  5

 .1667، ص 52ه، العدد 1411، ج ر ج ج جمادى الاول عام 1990الموافق اول ديسمبر 
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وتطبق حق الشفعة المذكورة مصالح وهيئات عمومية معينة تحدد عن طريق التنظيم  

من الامر رقم  795ويمارس هذا الحق في المرتبة التي تسبق ما هو محدد في المادة 
75-58.1 

 :همهامن خلال هذه التعاريف نستخلص ان للشفعة خصائص ا 

شتري ان الشفعة تعتبر قيدا على حرية التصرف، لان العقار ينزع من الم_ 01
د قرغما عنه بعد ان يكون قدرت اموره على ملكه، فلذا قد نجد ان المشرع 

ضيق الاخذ بها ولم يتوسع في ذلك، وفسرت النصوص التي تضمنها تفسيرا 

 .ضيقا ونجد ان الحق فيها يسقط بسهولة
لاخرى نية االشفعة لا تكون الا في البيع لأنها لا تثبت في التصرفات القانو_ 02

  الجزائري(.قانون مدني  789)المادة 

  لا تكون الا في العقار المبيع فلا تكون في المنقول. _ الشفعة03
 2الشفعة لا تتجزأ._ 04

 الفرع الثاني: شروط الشفعة الإدارية

 ل المشفوع فيهأولا: الشروط المتعلقة بالما    

يشترط في المال المشفوع فيه ان يكون عقارا ذلك ان الشفعة لا تكون الا في العقار  

اما بيع المنقول فيرد عليه حق الاسترداد، وهذا الاخير يختلف عن الشفعة من حيث 

 3القواعد والاجراءات والمواعيد.
حتى ثبوت الشفعة،  كذلك يشترط ان يكون العقار المشفوع فيه مملوكا من وقت البيع 

فاذا كان شفيع قد كسب هذا العقار بالميراث وجب ان تكون وفاة الموروث سابقة على 

البيع، اما لو كان قد كسبه بتصرف قانوني وجب ان يكون هذا التصرف مسجلا في 
تسجيل العقاري قبل البيع، اما إذا لم يكتب العقار الا بعد ابرام البيع فأنها لا تثبت الدائرة 

 4له.

  ثانيا: الشروط الواجب توافرها في الشفيع   

يجب ان يكون شفيع شخصا من اشخاص القانون، حيث ان الشفعة حق من الحقوق 

المالية، لذلك فانه يكون لكل من ثبت له الشخصية القانونية صلاحية اكتساب هذا الحق، 

ي على السواء، وبناء على ذلك فان الحق في الشفعة يثبت للشخص الطبيعي والاعتبار
 5سواء كان من الاشخاص القانون العام او الخاص.

 6كذلك يجب ان تتوافر في الشفيع اهلية التصرف

التي  واكدت على انه يثبت حق الشفعة، وذلك مع مراعاة الاحكام 795نصت المادة  -

 نص عليها الامر المتعلق بالثورة الزراعية.
 الانتفاع المناسب للرقبة.  لمالك الرقبة إذا بيع الكل او البعض من حق -

  الشريك في الشيوع إذا بيع جزء من العقار المشع الى أجنبي. -

                                     
 المتضمن التوجيه العقاري، السابق الذكر.  25_90من القانون  71انظر المادة  -  1

 .10ص  سابق، يم، مرجعمربورابه  -  2
 . 481عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص  -  3
 .137_136مونة مقلاتي، مرجع سابق، ص  -  4
 .131مونة مقلاتي، مرجع نفسه، ص  -  5
 .131مونة مقلاتي، نفس المرجع، ص  -  6
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 1لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت الرقبة كلها او بعضها. -

 

 الفرع الثالث: اجراءات الشفعة الإدارية

  اولا: اعلان الرغبة في الشفعة

من القانون المدني الجزائري: على من يريد الاخذ بالشفعة ان  799المادة  نصت 

يوما من تاريخ الانذار الذي  30يعلن رغبته فيها الى كل من البائع والمشتري في اجل 
يوجهه اليه البائع او المشتري والا سقط حقه، ويزداد على ذلك الاجل مدة المسافة ان 

 2اقتضى الامر ذلك.

ان الشفيع ملزم تحت طائلة سقوط حقه في الاخذ بالشفعة بإعلان  ومعنى النص 
رغبته فيها الى كل من البائع والمشتري خلال اجل ثلاثين يوم من تاريخ الانذار الذي 

 3يخطر بموجبه بحصول البيع من قبل البائع او المشتري.

جب ان يمن القانون المدني الجزائري، حيث نصت على انه  800وبالنظر الى المادة 
 يشتمل الانذار على:

 بيان العقار الجائز اخذه بالشفعة بيانا كافيا -

بيان الثمن والمصاريف الرسمية وشروط البيع واسم كل بائع ومشتري ولقبه ومهنته  -

منصوص عليه في المادة اليوما للإعلان  30وموطنه والاجل الذي قدره ثلاثون 

799.4 
من القانون المدني  801حكام المادة ويجب ان يكون التصريح بالرغبة طبقا لأ

الجزائري بعقد رسمي يعلن عن طريق كتابة الضبط، والا كان التصريح باطلا ولا يحتج 
 5بالتصريح ضد الغير الا إذا كان مسجلا.

 ثانيا: ايداع الثمن

من القانون المدني الجزائري على انه: " يجب ايداع  801من المادة  2نصت الفقرة 
يوما على الاكثر من تاريخ تصريح  30مصاريف بين يدين الموثق خلال ثمن البيع وال

بالرغبة في الشفعة بشرط ان يكون هذا الايداع قبل رفع دعوى الشفعة فان لم يتم الايداع 

 6 في هذا الاجل على الوجه المتقدم سقط الحق في الشفعة.
ل به البيع، حتى ولو فيما يتعلق بإيداع الثمن فانه يقصد به الثمن الحقيقي الذي حص 

كان الثمن مؤجلا فيما بين البائع والمشتري، او كان المشتري لم يدفع الا جزءا منه فقط 

ففي كل الأحوال يستوجب على الشفيع دفع الثمن كاملا، وجزاء مخالفة ذلك هو سقوط 
 7حقه في الشفعة. 

                                     
 ، السابق الذكر.75/58الأمر من  795انظر المادة  -  1
 .الأمرمن نفس  799انظر المادة  -  2
 .122ص سابق،انظر مزود فلة، مرجع  -  3
 السابق الذكر. ،75/58الأمر من  800انظر المادة  -  4
 .الأمرمن نفس  801انظر المادة  -  5
 ، السابق الذكر.75/58من الأمر  2فقرة  801انظر المادة  -  6
، 1980الحقزوق العينيزة الاصزلية، الاسزكندرية، منشزاة المعزارف ،كيره حسن، موجز فزي احكزام القزانون المزدني  - 7

 .621ص
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 ثالثا: رفع دعوى الشفعة

ني الجزائري التي نصت على انه يجب من قانون المد 802بالرجوع الى نص المادة 
رفع دعوى الشفعة على البائع والمشتري امام المحكمة الواقع في دائرتها العقار في اجل 

 1الى سقط حقه. 801يوما من تاريخ الاعلان المنصوص عليه في ماده  30

ي فنلاحظ من خلال المادة انها جاءت لتبين أطراف الدعوة والمحكمة المختصة 
 واجل رفعها. شفعةالنظر في دعوى 

 رابعا: طبيعة الحكم في دعوى الشفعة

شفيع مالكا للعقار عن طريق الشفعة ابتداء من تاريخ صدور الحكم القضائي اليعتبر 
من  803الذي يصدر لصالحه فبذلك يعتبر هذا الحكم سندا لملكيته حيث صرحت المادة 

القانون المدني الجزائري على انه يعتبر الحكم الذي يصدر نهائيا بثبوت الشفعة سندا 

 2.قواعد المتعلقة بالإشهار العقاريالشفيع وذلك دون الاخلال بال لملكية

 المبحث الثالث: قيود ترد على حق الانتفاع

ء تيلامن خلال دراستنا لقيود الواردة على حق الانتفاع سنتناول بالتفصيل الاس

 الثاني لقيدالمؤقت انطلاقا من تعريفه وبيان شروطه واجراءاتها، كذلك الحال بالنسبة ل
 يةالإدار الإرتفاقاتالمتمثل في 

 

 المطلب الأول: الاستيلاء المؤقت

وهذا  تعريف الاستيلاء المؤقت وشروطه، ثم اجراءاتهإلى  في هذا المطلبسنتطرق 

  كالتالي:

 

 الفرع الأول: تعريف الاستيلاء المؤقت

  تعريف اللغوي للاستيلاء ثم التعريف الفقهي ثم القانوني.السنتناول في هذا الفرع 

 أولا: التعريف اللغوي

، requises من الفعل، réquisition لاستيلاء لفظ ما خوذ عن الكلمة اللاتينيةا 

، ريدهيويقصد به لغة التسخير، والتسخير بمعنى كلفه عملا بلا اجرة، وكلفه ما لا 

 وقهره.
قد يشمل الاشخاص او -بصورة عامة -فالتسخير لغة معناه القهر والاجبار، والتسخير

 3الاموال او الخدمات.

  : التعريف الفقهيثانيا

الاستيلاء المؤقت هو: " منح الإدارة الحق في حيازة عقار خاص بالأفراد بالقوة  

الجبرية بصفه مؤقتة في الحالات المحددة في القانون، ومقابل تعويض عن مدة 

 4الاستيلاء".

                                     
 الأمر، السابق الذكر.من نفس  802نظر المادة  -  1
 السابق الذكر.نفس الأمر، من  803انظر المادة  -  2

، ص 0201بن طيبة صونيه، الاستيلاء الموقت على العقزار فزي التشزريع الجزائزري، دار الهزدى، الجزائزر، طبعزة  - 3

07. 
ن الغني بسيوني عبد الله، القانون الاداري، دراسة مقارنة الاسس ومبادئ القزانون الاداري وتطبيقاتزه، د ط، الزدار ب - 4

 .587الجامعية للنشر والتوزيع، لبنان، ص 
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ويعرف ايضا انه:" اجراء مؤقت تتخذه سلطة الإدارية المختصة قصد الحصول على 

اموال عقارية، او منقول لضمان استمرارية المرافق العامة "، وذلك في خدمات او 
 1حالات تفتضيها الظروف الاستثنائية.

كذلك يعرف على انه:" اجراء قانوني مؤداه امكانية استيلاء مؤقت على العقارات 

المملوكة للأفراد في الحالات الطارئة والمستعجلة بعد اثبات اجراءات المعاينة في مقابل 
 2تعويض عادل

ويعرف على انه " اجراء استثنائي تلجأ اليه الإدارة للحصول على الاموال والخدمات 

من الافراد في حالة الضرورة والاستعجال، وذلك عندما لا تسمح طرق القانون المألوفة 
 3بتحقيق الاهداف المرجوة ".

ومن خلال مجموع التعاريف نلاحظ ان قيد الاستيلاء المؤقت عبارة عن اجراء تقوم  

به الإدارة بشكل جبري ومؤقت، حيث تقوم بأخذ العقارات المملوكة ملكية خاصة 
مدة الاستيلاء يمكن ان يسترجع الملك الخاص بعد مرور  وبالأفراد مقابل تعويض، 

 المؤقت. 

  ثالثا: التعريف القانوني

وهذا باستثناء ، لم يعرف المشرع كعادته الاستيلاء المؤقت تاركا الامر في ذلك للفقه  

ذ وضع من خلالهما إ ،3مكرر  681الى  679ما جاء في القانون المدني في المواد من 

تحديدا للشروط الأساسية والاجراءات القانونية الواجبة الاتباع عند اللجوء لمثل هذا 
  4.لكونه يتعرض للملكية الخاصة الفردية التي يحميها الدستورالاجراء الاستثنائي 

على انه: يتم الحصول على الاموال  انون المدني الجزائريق 679 ادةمالنصت 

والخدمات لضمان سير المرافق باتفاق رضائي وفق الحالات والشروط المنصوص 
الية وضمان عليها في القانون، الا انه يمكن في الحالة الاستثنائية والاستعج

المرفقة العمومي الحصول على الاموال والخدمات عن طريق استمرارية 

 5الاستيلاء.
ريف السابقة يمكننا استخلاص مجموعة من الخصائص الأساسية اعالت خلالمن 

 للاستيلاء المؤقت من بينها:

لا في لاء اوالمقصود هنا انه لا يمكن اللجوء الى الاستي يعتبر اجراء استثنائي: -1
 وف معينة استثنائية واستعجالية.ظر

يلاء من اهم الخصائص وما يميزه عن الاستالتأقيت وتعتبر صفة  اجراء مؤقت: -2

 الدائم والذي يعتبر من اسباب كسب الملكية.
حيث يعد من امتيازات السلطة العامة، يصدر في شكل قرار  طريق جبري: -3

 اداري واجب التنفيذ.

                                     
والتوزيزع، يحياوي عمر، الزوجيز فزي الامزوال الخاصزة التابعزة لدولزة والجماعزات المحليزة، د ط، دار هومزة للنشزر  - 1

 .77، ص 2001الجزائر ،
 .628عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص  - 2
شيهوب مسعود، المبادئ العامة للمنازعات الادارية، نظرية الاختصاص، الجزء الثالزث، د ط، ديزوان المطبوعزات  - 3

 .392، ص 1998الجامعية، الجزائر،
 .08ص  سابق،بن طيبة صونيه، مرجع  -  4
 ، السابق الذكر.57/58من الأمر  679لمادة انظر ا -  5
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فق المرا والمتمثلة غالبا في استمرارية سير: الغرض منه تحقيق المنفعة العامة -4

 العامة.
تعويض يكون واجب وباتفاق الطرفين او عن طريق الو : يتم مقابل تعويض -5

 1القضاء في حاله عدم الاتفاق.

 

 الفرع الثاني: شروط الاستيلاء

 سنتناول من خلال هذا الفرع الشروط الشكلية، وكذلك الشروط الموضوعية

 الشكليةأولا: الشروط 

 هناك عدة شروط يجب مراعاتها من قبل الإدارة ومن بينها

يجب ان يتم اتخاذ اجراء الاستيلاء  ان يتم الاستيلاء بموجب قرار اداري:  -1

بموجب قرار تصدره الجهة المختصة وهي الوالي او اي سلطة اخرى مؤهلة 
ة بإرادتها لذلك قانونا، فالاستيلاء عمل قانوني ذو طابع اداري يصدر عن الإدار

المنفردة، كما ان قرار الاستيلاء وعلى اعتبار انه عمل قانوني فانه لا يصدر 

بذلك الا على سلطة ادارية مختصة ولا يتم اتخاذه الا من أحد اشخاص القانون 
 2العام.

يجب ان يتم الاستيلاء بطريقة كتابية، فلا يجوز المشافهة  امر الاستيلاء كتابي: -2

فقرة الاولى من القانون  680وال، وهذا طبقا لنص المادة فيه باي حال من الاح
 3المدني.

 ثانيا: الشروط الموضوعية

 من بين شروط الموضوعية المحددة لكي يلجا الى الاستيلاء المؤقت ما يلي:

 .وجود ظروف استثنائية واستعجالية:1

من قانون المدني الجزائري، لا يمكن اللجوء الى الاستيلاء  679طبقا لنص المادة  

المؤقت الا إذا وجدت ظروف استثنائية واستعجالية تستدعي من الإدارة وتتيح لها تقييد 
حق الملكية الخاصة حفاظا على النظام العام وضمانا لسير المرافق العامة، وتتمثل 

في الحرب او الكوارث الطبيعية او في حالات الحصار الظروف الاستثنائية عادة 

 4 والطوارئ، اما حالة الاستعجال فتطلبها الظرف الاستثنائي.

 .عدم وجود طريق قانوني اخر:2

ويقصد بذلك ان يكون تصرف الإدارة باللجوء الى هذا الطريق لمواجهة الحالة 

يدة لمواجهة الموقف بغرض الاستثنائية على اعتباره الطريق الوحيد او الوسيلة الوح
تحقيق المصلحة العامة، حيث فانه ان وجد طريق اخر مادي فان الإدارة مجبرة على 

 5سلوكه، لان الموضوع متعلق بالملكية الخاصة الفردية التي يكفلها الدستور.

                                     
 ،خالدي احمد القيود الواردة على الملكيزة العقاريزة الخاصزة والمقزررة للمصزلحة العامزة فزي التشزريع الجزائزري -  1

 2014،_2013الجامعيزة  الحقوق، السزنةكلية  ،1جامعة الجزائر  ،فرع القانون العقاري ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير

 .46_45ص 
 .51بن طيبة صونية، مرجع سابق، ص  -  2
 .49بوضياف مصطفى، مرجع سابق، ص  -  3
 الذكر. ق، ساب75/58من الأمر  679انظر المادة  -  4
 .54 سابق، صمرجع  ،بن طيبة صونيةانظر  -  5
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 .عدم الاستيلاء على المحلات المخصصة فعلا للسكن:3

رط اخر، نون مدني الجزائري الإدارة بشقا 679ص المادة نقيدت الفقرة الأخيرة من 
لية ي عموهو عدم جواز الاستيلاء على المحلات المخصصة فعلا للسكن، وبالتالي فان ا

 دارة.ل الإتتم خلافا لهذا الشرط تكون باطلة، وتعتبر تعديا غير مشروع من قباستيلاء 

مأهول او  لكن يطرح التساؤل في حالة وجود العقار المعد للسكن فعلا، لكنه غير
شاغرا، ففي هذه الحالة هناك اجراءات خاصة، وهذا ما تتطرق اليه القضاء، حيث 

قضت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا سابقا بانه من المقرر ان نظرية الشغور مبنية على 

اساس محددة قانونا، كالمعاينة والتصريح بالشغور ومن ثم فان القرار المتخذ من الإدارة 
ء على العقار دون استيفاء الاجراءات القانونية المثبتة لحل يكون مشوبا بتجاوز بالاستيلا

 1السلطة.

 .مراعاة المدة:4

، وهذا نظرا لتعلقه بالظروف 2من خصائص الاستيلاء انه اجراء محدد المدة 

الاستثنائية والاستعجالية المؤقتة، وفي هذا الإطار نلاحظ ان المشرع الجزائري لم 

 .حديد مدته القصوى، تاركا الامر في ذلك الى سلطة الإدارة المستوليةيتطرق الى ت
ن لا لى اعبعد تحديد الإدارة مدة الاستيلاء المؤقت لها الحق في تجديد هذه المدة 

لى عارة يتجاوز بمجموع ثلاث سنوات، فاذا ادت الضرورة أكثر من ذلك فهنا تلجا الإد

 ان تتفق وديا مع مالك العقار.
 3الاستيلاء اما بانتهاء الغرض الذي تم من اجله او بانتهاء مدته.ة تحدد مد

 

 الفرع الثالث: اجراءات الاستيلاء المؤقت

أتي بعد التطرق لمجموعة الشروط الواجب مراعاتها للاستيلاء على العقارات ت 

 جراءات الاستيلاء المؤقت الذي تقوم بها الإدارة كالاتي:إ

 المؤقت أولا: اصدار قرار الاستيلاء

باعتبار الاستيلاء عمل قانوني ذو طابع اداري يصدر عن الإدارة بإرادتها المنفردة،  

فاشترط القانون ان يتم اصدار قرار الاستيلاء في شكل مكتوب، وان يتضمن هذا القرار 

من القانون المدني الجزائري  680وهذا انطلاقا من النص المادة  4بيانات متعلقة بالعقار
 5امر الاستيلاء في شكل قرار اداري مكتوب بصفة فردية او جماعية.بان يصدر 

حالة ة البإضافة الى ذلك يجب ان يكون القرار مسببا، وتبين فيه الإدارة المستفيد

  الاستثنائية والمستعجلة التي استدعت اللجوء الى الاستيلاء
فقره  680مادة كما يجب ان يصدر القرار من الجهة المختصة قانونا متمثلة طبقا لل 

ثانيه من القانون المدني في الوالي وكل سلطه مؤهله قانونا وبالتالي فان اعطاء صلاحيه 

                                     
 .51_50انظر خالدي، احمد مرجع سابق، ص  -  1
 .59_58بن طيبة صونيه، مرجع سابق، ص  -  2
 طيبة صونية مرجع نفسه.بن  -  3
حداد بديعة، القيود القانونية لحق الملكية العقارية الخاصة، اطروحة لنيل شهادة دكتوراه ل م د، تخصص قانون  - 4

 .179، ص 2020_2019الاخوة متنوري،  1خاص، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة 
 ، سابق الذكر.57/58 الأمر من 680المادة انظر  -  5
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مباشره اجراءات الاستيلاء للوالي باعتباره هرم السلطة التنفيذية على مستوى المحلي 

 1وممثل الدولة.

  ثانيا: الجرد السابق واللاحق

القانون المدني على أنه:" في حالة وجود حيازة من  01مكرر  681لقد نصت المادة  

من طرف المستفيد من الاستيلاء، يكون هذا الاستيلاء مسبوقا بجرد وبنفس الطريقة 
 2يترتب عن استعادة الحيازة من طرف المستفيد اعداد الجرد.

لى لمستوحيث ألزمت هذه المادة الطرف المستفيد بإعداد جرد قبلي وبعدي للعقار ا 

 .ن عليهاي كال هذا لضمان عقار المالك المستولى عليه، وإعادته بنفس الحالة التعليه وك

  ثالثا: تنفيذ قرار الاستيلاء المؤقت

، حيث 3بمجرد صدور قرار الاستيلاء يصبح ساري المفعول عن حق المخاطبين به

او من من القانون المدني الجزائري، على أنه: " ينفذ الاستيلاء مباشرة  681تنص المادة 
قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي، ويمكن في الحالات التي تقتضي ذلك تنفيذه بالقوم 

بطريقة إدارية دون الاخلال بالعقوبات المدنية والجزائية التي اقرها المشرع المعمول 

 4به".

  رابعا: التعويض

يق ينتج عن الاستيلاء حرمان المالك من الانتفاع بعقاره لمدة معينة، وهذا لتحق

المصلحة العامة وهي من هذا لصاحب العقار الحق في التعويض عن الضرر المادي 
والمباشر وهذا عملا بمبدأ مساواة الجميع أمام الأعباء العامة من جهة وتخفيفا عن 

  .5الإدارة

في حالة عدم الاتفاق يحدد مبلغ التعويض عن  2مكرر  681حيث نصت المادة 
  وفرض الاستيلاء دون أن يتضرر المستفيدطريق القضاء مع مراعاة ظروف 

 .6كما يمكن منع التعويض في حالة تسبب المستفيد من الاستيلاء في نقص القيمة

 

  الادارية الإرتفاقاتالمطلب الثاني: 

يث ة، حان مجال قيود ملكية الأفراد التي اقرها المشرع الجزائري عديدة ومتعلق 

يها لق علالادارية التي يط الإرتفاقاتلى قيد تتميز كل منها على الأخرى، وبالنظر إ
و ارضها المصلحة العامة، حيث انها اكتسبت هذا الاسم بحكم غ تفاقاتربعض الفقهاء ا

  الهدف منها.

ان خصوصيات هذا القيد هو الذي جعلنا ندرس جميع جوانبه والإحاطة بكل  
 .الموضوع من خلال تعريفها وبيان تصنيفاتها ومجال تطبيقاتها

                                     
 .52ص  سابق،مد، مرجع حخالدي أ -  1
 ، سابق الذكر. 75/58من الأمر  01مكرر 681انظر المادة  -  2
 .53ص  سابق،خالدي احمد، مرجع  -  3
  .سابق الذكرال ،75/58الأمر من  681انظر المادة  -  4

 .161 ، ص1992، الاولى العربي، طبعةالفكر  العامة، دارالمنفعة من أجل  الحكم فؤدة، نزع ملكية دانظر عب - 5 

 .الذكر ق، ساب75/58من الأمر  2مكرر  681انظر المادة  - 6 
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  الفرع الأول: التعريف اللغوي

 .1ان مصطلح الارتفاق في اللغة يدل على الاستعانة بالشيء والانتفاع به -

وكلمة ارتفاق من فعل رفق ومعناها: أصل يدل على الموافقة والمقاربة بلا عنف،  -
فالرفق عكس العنف ويقال ترفق به وارتفق، وكذلك المرفق وهو ما ارتفقت به 

 2 وانتفعت به.

 
 3ولقول الله تعالى: )ويهيئ لكم من امركم مرفقا(

  ثانيا: التعريف الاصطلاحي

 لخواصاالادارية هي حقوق الارتفاق التي تملكها الدولة على عقارات  الإرتفاقات
 .قصد تحقيق مصلحة عامة

وكذلك تعرف أيضا بأنها أعباء تفرض على عقار بسبب موقعه، ليس خدمة لعقار 

 4.حة العامةاخر انما خدمة للمصل

  ثالثا: التعريف التشريعي

من القانون المدني:" الارتفاق  867عرف المشرع الجزائري من خلال نص المادة  

حق يجعل حدا لمنفعة عقار لفائدة عقار اخر لشخص آخر ويجوز أن يترتب الارتفاق 
 5".على مال ان كان لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال

 اتالإرتفاقنص المادة نلاحظ ان المشرع الجزائري لم يذكر كلمة  بالنظر إلى 

  الادارية بل اكتفى بمصطلح الارتفاق.
الادارية، وعلى ضوء الأحكام الواردة في القوانين  الإرتفاقاتاما بخصوص  

الادارية عبارة عن  الإرتفاقاتالمنظمة للارتفاقات الادارية يمكن استنتاج ما يلي: 

تكاليف عينية مصدرها القانون او النصوص التنظيمية وموضوعها تحقيق المنفعة العامة 
تفرض على عقارات معينة في اي يد كانت بسبب موقعها بالنسبة للملك العام أو لان 

وضعيتها تجعلها ضرورية لإنجاز أعمال تتعلق بالنفع العام أو لضرورة حماية مرفق 

 6اظ على استمراريته.عام والحف

 

 الإدارية الإرتفاقاتالفرع الثاني: تصنيف 

ة، ية صعبالادارية، وبهذا يكون تصنيفها وفق معايير معينة عمل الإرتفاقاتتعددت  

 تي:ولذلك حاول الفقه ايجاد بعض المعايير المعتمدة من اجل وضع تصنيف لها كالا

                                     
   .26ص  سابق،انظر مونة مقلاتي، مرجع  - 1
 .502، ص 1993ابن منظور، لسان العرب، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الاولى، الجزء الاول،  - 2
 .16سورة الكهف الآية  - 3
، 2011الملكية العقارية الخاصة وفقا لأحكام التشريع الجزائزري، دار هومزة، الجزائزر، الطبعزة الثانيزة، ليلى طلبة،  - 4

 .111ص 
 ، السابق الذكر.75/58الأمر من  867المادة  - 5
ربزاحي مصززطفى، الإرتفاقززات الاداريزة فززي التشززريع الجزائزري، اطروحززة دكتززوراه، كليزة الحقززوق، جامعززة الاخززوة  - 6

 .176، ص 2015سنطينة، منتوري، ق
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 دارية:أولا: معيار تحديد المجال الزمني للارتفاقات الإ

ود في ثر محدالمؤقتة التي يكون لها آ الإرتفاقاتوعلى هذا الاساس يتم التمييز بين  
ف يبقى لتصنيالدائمة والتي يكون أثرها غير محدد المدة، وهذا ا الإرتفاقاتالزمن وبين 

  تصنيف نظريا وليس عمليا.

 لإدارية:ا الإرتفاقاتثانيا: معيار تحديد طبيعة الاثار المترتبة على انشاء 

ا ناع وبهلامتا الإرتفاقاتالسلبية التي تسمى ايضا ب الإرتفاقاتوهنا يتم التفرقة بين 

 دارة حقح الاالايجابية والتي تمن الإرتفاقاتيلتزم المالك بالامتناع عن اي عمل، وبين 

 القيام بأعمال فوق ملكية الخواص المثقلة بالارتفاق.

 الإدارية: الإرتفاقاتثالثا: معيار تحديد الهدف المرجو من انشاء 

المخصصة لصالح الاتصالات حماية الصحة  الإرتفاقاتومن خلالها يتم تمييز بين    

 1الحفاظ على التراث والتعمير.
 الى ارتفاقات طبيعية واخرى صناعية الإرتفاقاتوكذلك تقسم 

 الطبيعية: الإرتفاقات.1

التي يمنع فيها البناء باي شكل ونوع كان، ويعتبرها المخطط  وهي الاراضي 
توجيهي للتهيئة والتعمير من المناطق الغير قابلة للبناء سواء تواجدت داخل المحيط 

قد تتواجد في صورة مناطق معرضة للأخطار  الإرتفاقاتالعمراني او خارجه، وهذه 

 2لاراضي ذات الميزة الطبيعية.الطبيعية او الاصطناعية او مناطق خاصة كالغابات وا

 الصناعية: الإرتفاقات.2

وتتجسد اساسا في الاراضي المخصصة لمرور قنوات الغاز الطبيعي وقنوات المياه  

الشروب وقنوات صرف المياه القذرة وشبكة الكهرباء، بالنسبة للاستغلال الكهرباء ذات 
 15هذه الاسلاك بعرض قدره الضغط المتوسط فانه يتطلب قانونا عدم البناء على جانب 

 30مترا، اي يمنع البناء مهما كان نوعه وطبيعته على مساحة او رواق عرضه يقدر ب 

متر وطوله هو طول الاسلاك الكهربائي، اما بخصوص احترام المسافة الفاصلة بين 
 3مترا في كلتا الجهتين. 75محور قناة الغاز والبنايات المجاورة هي 

 الإدارية الإرتفاقاتم الفرع الثالث: احكا

ة داريالإ الإرتفاقات، حيث سندرس الإرتفاقاتسنتناول من خلال هذا الفرع انواع  
لحد من رة لالمقررة لصالح الاملاك العقارية الوطنية العمومية، وكذلك ارتفاقات المقر

 الملكية الخاصة دون وجود عقار مخدوم.

 الإدارية المقررة لصالح الاملاك العقارية الوطنية العمومية: الإرتفاقاتأولا: 

 :المقررة لخدمة ملك من املاك الدولة وبدورها تنقسم الى الإرتفاقاتوهي  

  المتعلقة باستعمال بعض الموارد وكذا بعض التجهيزات الإرتفاقات.1

 نذكر منها تلك المتعلقة بميدان الطاقة والمحروقات

                                     
، دار هومززة للطباعززة والنشززر، 2003انظززر سززماعين شززامة، النظززام القززانوني الجزائززري للتوجيززه العقززاري، طبعززة  - 1

 .260الجزائر، ص 
 .27ص  سابق،خالدي احمد، مرجع  - 2
القزانون الاداري، كليزة لعويجي عبد الله، قرارات التهيئة والتعمير في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير فزرع  - 3

 .34، ص 2012الحقوق، جامعة لخضر باتنة، 
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 اء والغاز:أ.ارتفاقات الكهرب

تمريره والمتعلق بارتفاقات الكهرباء والغاز  02-01من القانون  159حسب المادة  
 :التي ترد على الملكيات الخاصة تتمثل في الإرتفاقاتبواسطة القنوات، ف

 .تمرير خطوط الكهرباء وقنوات الغاز والغرز -

 .وقطع الاشجار والتشديب -

 . والغمر وتمرير القنوات -

 .في العقارات والدخول والمرور -

 1.الإرتفاقاتويتكفل الوالي المختص اقليميا بمنح قرار الاستفادة من هذه  -

 ب.ارتفاقات المواصلات السلكية واللاسلكية:

خول القانون للأعوان المكلفين بتركيب الأجهزة الدخول الى الملكيات الخاصة 

العقار دخول  لدراسة وانجاز المواصلات السلكية واللاسلكية، وفي حالة رفض صاحب

الاعوان يرخص رئيس المحكمة المختصة اقليميا بموجب امر على ذيل العريضة 
، حيث يجوز تركيب الشبكات العمومية 2للأعوان الدخول الى الملكيات الخاصة

للمواصلات السلكية واللاسلكية على الاملاك الخاصة، اما فوق الارض العادية او 

 3باطنها او فوق المنشآت والمباني

 ارتفاقات الملاحة الجوية:.ج

المحدد للقواعد العامة  98-06من القانون  60قيد المشرع الجزائري من خلال المادة 

المتعلقة بالطيران المدني المالك بانه يجب ان يؤمر داخل المنطقة ارتفاقات الطيران 
الخاصة بالتوسع بخطر البنايات ووضع السياج والبنايات التي يفوق علوها العلو 

المنصوص عليه في مخطط الاتفاقات او بالحد منها او استبعادها او تغييرها وذلك لفائدة 

 .4الامن الجوي

 المتعلقة بالموارد والثروات الطبيعية الإرتفاقات.2

 أ.ارتفاقات المتعلقة بالملكية العامة للمياه:

والبحيرات  يتحمل مالكي العقارات المبنية او غير المبنية المحاذية للمجاري المائية
، ويلتزمون بالسماح بحرية مرور عتاد الإدارة الإرتفاقاتوالصبغات والشطوط والبرك 

والمقاولين المكلفين بأعمال الصيانة والتنظيم وحماية الحواف، وتمثل حرية مرور 

 5الإدارة وعتادها ارتفاقات للمنفعة العامة. 

                                     
ر، عززدد  القنززوات، ج بواسززطةالمتعلززق بارتفاقززات الكهربززاء والغززاز وتمريززره  02-01مززن القززانون  159المززادة  - 1

 .2002لسنة ، 08
المتعلقزة بالبريزد  المحزدد للقواعزد العامزة 05/08/2000المزؤرف فزي  2000/03مزن القزانون رقزم  43/03المادة  - 2

 . 2000، لسنة 48والمواصلات السلكية واللاسلكية، ج ر، عدد 
  .32خالدي احمد، مرجع سابق، ص  - 3
 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران لمدني.  1998_06_29المؤرف في  06_98، من القانون 60المادة  - 4
خاصة، مذكرة لنيزل شزهادة الماجسزتير فزي الحقزوق، فزرع القزانون قيودالملكية العقارية ال خوادجية سميحة حنان، - 5

 .116، ص  2007/2008الخاص، قسم القانون العقاري، جامعة قسنطينة ، كلية الحقوق، 



 الفصل الأول : القيود الواردة على أصل حق الملكية العقارية الخاصة 

30 
 

ه ونظمه تسييرها بنصوص حيث قرر المشرع الجزائري مبدا الملكية العامة للميا 

، والمتعلق بالمياه المعدل والمتمم بالقانون 83|07|19المؤرف في  83-17القانون رقم 
 2005.1|10|04المؤرف في  02|2005

 المقررة للحد من الملكية الخاصة دون وجود عقار مخدوم: الإرتفاقاتثانيا: 

 المقررة لحماية السكينة والامن العموميين: الإرتفاقات.1

المقررة من اجل الوقاية من الفيضانات والكوارث  الإرتفاقاتتدخل في اطارها  

 2الطبيعية

 :.الاتفاقات المقررة من اجل انجاز الاشغال العمومية2
وهي ارتفاقات مؤقته تقرر على الملكية الخاصة من اجل السماح للإدارة ان تقوم 

بالدخول الى الاراضي التابعة للملاك الخواص من اجل تنفيذ بعض العمليات والاشغال 

 الإرتفاقاتالمتعلقة بدراسة المشاريع المرتبطة بميدان الاشغال العامة، ويتم توسيع تلك 
 3ي لفائدة اشغال مسح الاراض

المتعلق بأعداد مسح الاراضي العام  76-62من المرسوم  22حيث جاءت في المادة  

ما يلي:" ينبغي على مالك الحائز عقار مهما كان سند ملكيته ان يسمح بالدخول لموظفي 
المصلحة المكلفة بأعداد مسح للأراضي الذين يريدون الدخول، اما من اجل القيام بأعداد 

عاينة التغييرات من كل نوع، التي تضر بوضعية العقارات، وذلك مسح الاراضي واما لم

 4من اجل ضبط الوثائق المساحية ".

 .ارتفاقات التهيئة والتعمير:3

المقررة بموجب قواعد العمران القانونية والتنظيمية، والتي تمثل  الإرتفاقاتوهي  

امة العمرانية، وتتعلق جملة من الضوابط الفنية والقانونية، هدفها الاساسي المصلحة الع
اساسا بقابلية شغل الاراضي واستعمالها للبناء وشروط شغل  الإرتفاقاتهذه القيود او 

 5الاراضي وحقوق البناء.

  

                                     
المزؤرف فزي  02|2005 والمزتمم بالقزانونالمعزدل  والمتعلق بالمياه ،83|07|19المؤرف في  83-17القانون رقم  - 1

 .2005لسنة ، 60ج ر، عدد 2005|10|04
 .263سماعين شامة، مرجع سابق، ص  - 2
 .263ص  نفسه،سماعين شامة، مرجع  - 3
 ، السابق الذكر.26_76، من المرسوم 22انظر المادة  - 4
 .34خالدي احمد، مرجع سابق، ص  - 5
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 الأول:خلاصة الفصل 

ق الملكية العقارية الخاصة ان حالأول ه مما سبق تناوله في فصلنا ما يمكن حوصلت 
عناصر: و هي سلطة  3يتكون من يتضمن عدة عناصر و نطاقات ،حيث شامل 

و و لالاستعمال و الاستغلال و التصرف، اما بخصوص نطاقها فيمتد ليشمل ملكية الع

كل هاذا يتجسد في الحماية المقررة قانونا لحق الملكية من اي اعتداء ،و بما ان  والعمق 
ة بين مصلحة حق الملكية حقا مطلقا الا انه ترد عليه مجموعة من القيود ،و هاذا للموازن

ما سبق القول في القواعد الفرد المالك و مصلحة الجماعة ،حيث نظمت عدة قيود ك

بحيث تنتزع الملكية نفعة العامة و الاستيلاء المؤقت مثل قيد نزع الملكية للم العامة 
بصفة دائمة او مؤقتة و بمقابل تعويض عادل ،و ايضا قيد الشفعة الادارية حيث تتدخل 

الادارية  الإرتفاقاتاضافة الى قيد  ري للعقار الذي هو ملك خاصة كمشتالادار

لحة التي تكون محل تصرف الدولة و هاذا تحقيقا للمص الإرتفاقاتوباعتبارها مجموعة 
 العامة . 
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 على تسيير الملكية العقارية الخاصةالفصل الثاني: القيود الواردة 

ي المنظمززة فزز  علززى حززق الملكيززة العقاريززة الخاصززة بخززلاف مجموعززة القيززود الززواردة   
ن عميزر و قزانومثل قانون التهيئزة و الت  ك قيود واردة في القوانين الخاصةهناالقانون العام 

ق حززسززيير لقيززود تغيززره مززن القززوانين التززي اقرهززا المشززرع الجزائززري  والتوجيززه الفلاحززي 

كزات ، حيث تفرض هذه الاخيزرة بهزدف تسزيير الاراضزي و الممتلالملكية العقارية الخاصة
ظزيم وهزاذا بهزدف تحقيزق المصزلحة العامزة و تن ،ارية في النطاق الحضزري و الفلاحزيالعق

 قيزودعلى الثروات الطبيعية و الزراعية، حيث تنوعزت هزذه الو المحافظة النمو الحضري 

ا المالززك الفلاحيزة او ذات الوجهزة الفلاحيزة التزي يلتززم فيهز بالأراضزيهزو متعلزق فمنهزا مزا 
بضرورة استغلالها وعزدم تغييزر وجهتهزا الفلاحيزة، و كزذلك نزص المشزرع علزى مجموعزة 

نيزة فقزد القيود الواردة على التصرفات في الملكية العقارية، اما بخصزوص المنزاطق العمرا

يم لتنظزز الززرخص و الشززهادات العمرانيززة التعميززر، كززذلكاقززر مجموعززة مززن ادوات التهيئززة و
 تم تقسيم فصلنا الى مبحثين كالاتي: ومن هنا،العقار الحضري 

 :قيود ترد على العقار الفلاحي.  المبحث الاول 

 :قيود ترد على العقار الحضري المبحث الثاني. 
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 ر الفلاحيلأول: القيود التي ترد على العقاالمبحث ا

نا إلى بعد دراستنا لمختلف القيود الواردة على أصل حق الملكية نتطرق من خلال مبحث
توجزب يوبهزذا  اجتماعيزة،القيود الزواردة علزى تسزيير حزق الملكيزة باعتبارهزا تقزوم بوظيفزة 

 تناولنزا ،مطلبزينا الزى نزحيزث قسزمنا بحث الفلاحزي،علينا الوقوف على قيود المتعلقة بالعقار 

م ثزز الفلاحيززة،القيززود الززواردة علززى اسززتغلال وعززدم تحويززل الوجهززة )المطلببب الأول( فززي 
  القيود الواردة على التصرف في الملكية العقارية الفلاحية )المطلب الثاني(

 

 لمطلب الأول: القيود الواردة على استغلال وعدم تحويل الوجهة الفلاحيةا

لال إلزى الالتززام باسزتغ )الفبرع الأول(تناولنا في هذا المطلزب فزرعين حيزث خصصزنا  

 فلاحية. إلى الالتزام بعدم تحويل وجهة الاراضي ال )الفرع الثاني(و الفلاحية،الأراضي 

 

 الأراضي الفلاحيةالفرع الأول: الالتزام باستغلال 

بيزان قيزد اسزتغلال الاراضزي الفلاحيزة و هزذا انطلاقزا مزن ت سنتطرق في هذا الفزرع إلزى

 التززي كرسززها المشززرعكيفيززة اسززتغلال الاراضززي الفلاحيززة و مختلززف النصززوص القانونيززة 
سززندرس الجهززاز المكلززف بالتأكززد مززن عززدم الجزائززري لتوضززيح طززرق الاسززتغلال كززذلك 

ى عزدم القانونية المتبعة و ما يترتب من جزاء علختلف الاجراءات استغلال الأراضي و م

 . استغلال الأراضي الفلاحية
شززرع حيززث تززدخل الم للززبلاد،ان الأراضززي الفلاحيززة لهززا دور كبيززر فززي الاقتصززاد العززام 

 الجزائري ونص على مجموع من القيود الخاصة بمالكها حيث وجب عليهم استغلالها. 

المتضززمن قززانون  25-90 ال قززانونمززن  48ي نززص المززادة نززص المشززرع الجزائززري فزز
التوجيه العقاري على " وفي هذا الإطار يشكل الاستثمار الفعلي والمباشر أو غير المباشر 

، وعلى كل شخص طبيعزي أو معنزوي الك حقوق عينية عقارية أو حائزهاواجبا على كل م

المالزك  مزن خزلال هزذه المزادة، حيث الزم المشرع الجزائري 1يمارس حيازة ذلك عموما "
 اسزتغلالها،، أو عزن طريزق إعطزاء شزخص اخزر الحزق فزي الفلاحيزة على اسزتغلال أرضزه

 حيث يقصد بالاستغلال الحصول على غلة الشيء اي ثماره من الاراضي الفلاحية. 

"  أن:علزى  25- 90مزن القزانون  49كذلك نص المشرع الجزائزري مزن خزلال المزادة  
تعد أرضا غير مستثمرة في مفهوم هذا القانون كل قطعة أرض فلاحية تثبت بشهرة علنيزة 

 2أنها لم تستغل استغلالا فلاحيا فعليا مدة موسمين فلاحيين متعاقبين على الأقل".

  هي:يتبين ان الأرض غير المستغلة  
العينزي الارض الزراعية المخصصة للزراعة التي لزم يبزذل مالكهزا وصزاحب الحزق -1

وتزوفير  أو تحسين الإنتاج بصزفة متواصزلة كغرسها او حرثها خيراتها،جهدا إراديا لإنتاج 

لال وسززائل الززري والقيززام بجميززع الأعمززال التززي مززن شززأنها أن تجعززل الأرض قابلززة للاسززتغ
 فعليا.

 الأرض التي لم تستغل فعليا لمدة موسمين متعاقبين على الأقل._2

 1شهود(. )شهادةرة علنية الأرض الغير مستغلة بشه-3

                                     
 المتضمن قانون التوجيه العقاري، السابق الذكر. 25\ 90من القانون  48المادة  - 1

 . السابق الذكر 90/25 من  القانون 49المادة انظر  -  2
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 الجهاز المكلف بالتأكد من عدم استغلال الأراضي الفلاحية. اولا:

" عززدم الاسززتثمار الفعلززي للأراضززي  25- 90مززن القززانون  50مززن خززلال نززص المززادة 
يحزدد  خاصزة،اعزلاه يعاينزه هيئزة معتمزدة  49و 48الفلاحية المنصوص عليها في المادتين 

 ". 2معاينة عن طريق التنظيمتكوينها واجراء تطبيق ال

 ،1997-12-15الموافزززق ل  484-97وبهزززذا الصزززدد صزززدر المرسزززوم التنفيزززذي رقزززم 
 3وكذا اجراءات إثبات عدم استغلال الأراضي الفلاحية. الخاصة،والمنصة تشكيلية الهيئة 

 La الفلاحيززززة:الخاصززززة لجنززززة اثبززززات عززززدم اسززززتغلال الاراضززززي  ةوسزززميت الهيئزززز

commission de constatation de la non exploitation des terres 
agricoles. 

 ويتم تشكيل اللجنة المذكورة على مستوى كل ولاية وهي تتكون من: 

 -رئيسا-مدير المصالح الفلاحية بالولاية  -
 -عضوا-ممثل الغرفة الولائية الفلاحية يختاره رئيسا  -

 ا ۔ عضو-ممثل عن المجلس الشعبي الولائي يختاره رئيسها  -

 4ويحضر اللجنة اما المصالح الفلاحية على مستوى الولاية أو كل من يهمه الأمر  

 الإجراءات المتبعة من قبل اللجنة. ثانيا:

يتم إخطار اللجنة إما مزن طزرف المصزالح الفلاحيزة علزى مسزتوى الولايزة ، أو مزن أي  

قدم من اجزل معاينزة شخص يهمه الامر ، فتقوم اللجنة بفتح تحقيق على اساس الإخطار الم
ان الارض محززل المعاينززة لززم يززتم  ) بالشببهرة العلنيببة (صززحة مززا جززاء فيززه فززإذ اثبززت لززديها 

استغلالها في الفلاحة لمدة موسمين فلاحيين متتابعين تحرر محظزر بتلزك الواقعزة و ترسزل 

) محبل وجبود نسخة منزه لكزل مزن الزوزير المكلزف بالفلاحزة وكزذا الزوالي المخزتص اقليميزا 

، و هزذا فزي  5، و تقوم بإنذار المالك او المستثمر على ان يعود لاستغلال الارض رض(الأ

اشهر ، و عند انتهاء المدة تقوم اللجنة بالتحقيق عن مدى التزام المعني فاذا  6مدة لا تفوق 

ثبت لديها انزه لزم يلتززم لإنزذارها الاول توجزه لزه الانزذار الثزاني و الاخيزر مزن اجزل العزودة 
لال الارض في الفلاحة في مدة لا تفوق سنة واحدة من تاريخ تبليغه ، ويجزب علزى للاستغ

المعنزي بززالأمر ان يقززدم الشزروحات لتبريززر عززدم الاسزتغلال ،و فززي حالززة انتهزاء هززذه المززدة 

المحززددة فززي الانززذار الثززاني و رفززض اللجنززة لتوضززيحات المقدمززة مززن المعنززي تقززوم اللجنززة 
راضي الفلاحية بغرض تطبيزق الاجزراءات المنصزوص عليهزا بإخطار الديوان الوطني للأ

 6،المتضمن التوجيه العقاري  25-90وما يليها من القانون  51في المادة 

                                                                                                             
 .127خوادجية سميحة حنان، مرجع سابق، ص  -  1
 المتضمن قانون التوجيه العقاري، السابق الذكر.  90/25من القانون  50المادة  -  2
جزراءات وكزذا ا الخاصزة،والمنصزة تشزكيلية الهيئزة  ،1997-12-15الموافزق ل  484-97المرسوم التنفيزذي رقزم  -  3

 .83ر، رقم  ، جالفلاحيةإثبات عدم استغلال الأراضي 
 .215سماعين شامة، مرجع سابق، ص  -  4
 .215، ص سابقسماعين شامة، مرجع  -  5
 .207خوادجية سميحة حنان، مرجع سابق، ص  -  6
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 رتب على عدم الاستغلالتالم الجزاءثالثا: 

ثبزت عزدم اسزتثمار  إذا"  علزى:حيزث نزص  ،25-90مزن القزانون  51ب نص المادة حس
دى الأرض غيزر مسزتثمرة لز وإذا بقيزت اسزتثمارها،ف ارض فلاحية ينذر المسزتثمر ليسزتأن

  يلي:انتهاء اجل جديد مدته سنة تقوم الهيئة المخولة لهذا الغرض بما 

ان وضع الأرض حيز الاستثمار لحساب وعلى نفقة المالك او الحائز الظزاهر إذا كز -
 معروف.المالك الحقيقي غير 

 للتأجير.او عرض الأرض  -

 1او بيعها إذا كانت خصبة جدا او خصبة  -
 ،87-96صدر المرسزوم التنفيزذي رقزم  ،25-90من القانون  51وتطبيقا لأحكام المادة 

 2والذي يتضمن انشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية  ،1996-04-24المؤرف في 

 الطبيعة القانونية للديوان الوطني للأراضي الفلاحية  :رابعا

وطني للأراضي الفلاحية يعد مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري ان الدوان ال

IPIC،  وهززو  التقاضززي،ومززن ثززم لززه حززق  المززالي،يتمتززع بالشخصززية المعنويززة والاسززتقلال

أي قواعززد القززانون الإداري  الدولززة،يخضززع للقواعززد المطبقززة علززى الإدارة فززي علاقتززه مززع 
 3عتبر حينذاك بمثابة تاجر.كونه ي الغير،والقانون الخاص في علاقته مع 

 

 

 

 الفرع الثاني: الالتزام بعدم تحويل وجهة الأراضي الفلاحية

و مزا  كيفية الالتزام بعدم تحويل وجهة الأراضي الفلاحيةمن خلال هذا الفرع سندرس 
 قانونية من آثار يترتب عليها 

 وهززذا ر،لتعميززمنزع المشززرع الجزائززري تحويزل الأراضززي الفلاحيززة الززى أراضزي قابلززة  

د وبززذلك قيزز العمرانززي،الزحززف  وحمايتهززا مززنعلززى الثززروة العقاريززة الفلاحيززة  للمحافظززة
لا المشرع الجزائري أصحاب الاراضي الفلاحية بعدم تحويل وجهزة الأراضزي الفلاحيزة ا

  بترخيص.

" القززانون هززو الززذي يززرخص  ان:علززى  25-90مززن القززانون  36حسززب نززص المززادة  
وكما  لتعمير،او خصبة الى صنف الاراضي القابلة  جدا،بتحويل أي ارض فلاحية خصبة 

يجب ان ترافق انجاز عملية  والمالية التيالقيود التقنية  ويحدد القانون 21ذلك المادة  تحدد

 4التحويل حتما ".
خصبة جدا او خصبة ان تحويل أي ارض فلاحية ذات صنف  المادة،ومن خلال نص  

  تشريعي.يتطلب وجود نص 

                                     
 ، السابق الذكر.90/25من القانون  51المادة  -  1
والززذي  ،1996-04-24المززؤرف فززي  ،87-96صززدر المرسززوم التنفيززذي رقززم  ،25-90مززن القززانون  51المززادة  -  2

 .1996، لسنة 15ج ر، عدد يتضمن انشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية 
 .74احمد، مرجع سابق، ص  خالدي - 3

 ، السابق الذكر. 90/25من القانون  36انظر المادة  -  4
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اما بخصوص الأصناف الأخرى فتتكلف النصوص التنظيمية بتحديد كيفية وإجزراءات 

 1تحويلها الى أراضي قابلة لتعمير. 
"لا يمكزن  انزه:المتعلزق بالتوجيزه الفلاحزي  16-08من القزانون  15حيث جاء في المادة 

 2ى الا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ".الغاء تصنيف الأراضي الفلاحية الأخر

معات " يترتب عن كل تحويل تعويض لفائدة الدولة والج :37كذلك بتطبيق المادة  
 اعلاه 36المحلية مقابل نقص القيمة الناجم عن هذا التحويل في إطار تطبيق المادة 

 3، تحدد كيفية تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ".

في الأملاك العقارية الفلاحية نص المشرع الجزائري في اما بخصوص التصرف 
" تنجز المعاملات العقارية التي تنصبه على  انه:على  ،25-90من القانون  55المادة 

ويجب ان لا تلحق المعاملات ضرارا بقابلية  رسمية،الأراضي الفلاحية في شكل عقود 

 أراضي،ة ولا تتسبب في تكوين الأراضي للاستثمار ولا تؤدي الى تغيير وجهتها الفلاحي
قد تتعارض بحجمها مع مقاييس التوجيه العقاري وبرامجه ويتم ذلك مع مراعات تطبيق 

 .4أعلاه " 52مادة أعلاه، وممارسة حق الشفعة المنصوص علية في ال 36احكام ال مادة 

لا أ " يجزب أنزه:المتعلق بالتوجيه الفلاحي على  16-08من القانون  22ونصت المادة  
تقضي التصرفات الواقعة على الأراضزي الفلاحيزة والأراضزي ذات الوجهزة الفلاحيزة إلزى 

 5تغير وجهتها الفلاحية ".

 اثَار عدم الالتزام بتحويل وجهة الأراضي الفلاحية 

ون التصرفات أو المعزاملات الزواردة علزى الأراضزي الفلاحيزة والتزي تزتم خلافزا لمضزم

 في:العقاري والمتمثلة من القانون التوجيه  55المادة 

 المعاملات التي تؤدي إلى تغيير الوجهة الفلاحية للأرض. .1
 المعاملات التي تؤدي إلى الإضرار بقابلية الأرض للاستثمار. .2

المعاملات التي تتسبب في تشزكيل مسزتثمرات ذات مسزافات اقزل مزن الحزدود الزدنيا  .3

 6 .490-97ولا تحترم المسافات المرجعية المنصوص عليها من المرسوم 
" يمنزع بموجزب احكزام هزذا القزانون كزل اسزتعمال :16-08مزن القزانون  14نص المادة  

 7غير فلاحي لأرض مصنفة كأرض فلاحية أو ذات وجهة فلاحية ".

 فلاحيزة،ان: " كل معاملة ترد على أرض  25-90من القانون  56كذللك نصت المادة  
من نفزس القزانون هزي باطلزة وعديمزة الأثزر ممزا يعنزي  55والتي تتم خرقا لمضمون المادة 

 8الغاء العقد المبرم "

 المتعلق بالتوجيه الفلاحي: 16-08 قانونجزاء المقرر في الال
 :الجزاء المدنية -

                                     
 .60خالدي احمد، مرجع سابق، ص  -  1
 . 2008، لسنة 46، ج ر، عدد 08/16من القانون  15مادة ال -  2
 ، السابق الذكر.90/25من القانون  37انظر المادة  -  3
 السابق الذكر.  90/25 القانون من  55انظر المادة -  4
 الذكر.سابق ال ،المتعلق بالتوجيه الفلاحي 08/16من القانون  22انظر المادة -   5
 .62صخالدي احمد، مرجع سابق، -  6
 ، السابق الذكر. 08/16القانون  14انظر المادة -  7
 ، السابق الذكر.90/25من القانون  56انظر المادة -  8



 الفصل الثاني: القيود الواردة على تسيير الملكية العقارية الخاصة

 
38 

كزل تصزرف  : " يمنع تحزت طائلزة الزبطلانمن القانون نصت على انه 23لمادة حسب ا

يزؤدي الزى تشزكيل ذات  الفلاحيزة،راضي الفلاحيزة، والأراضزي ذات الوجهزة واقع على الأ
اعتمززادا علززى مخططززات  التنظززيم،مسزاحات اقززل مززن الحززدود الززدنيا التززي تحززدد عززن طريززق 

 1." 08التوجيه الفلاحي المؤسسة بتوجيه المادة 

 :الجزاء الجزائية -
 سززنوات، 05ى الزز 01" يعاقززب بززالحبس مززن  انززه:التززي نصززت علززى  87حسززب المززادة 

كزل  دج 500.000دينزا ر ألزفلزى خمسزمائة إ دج 100.000دينزار  ألزفمائة  وبغرامة من

من يغيزر الطزابع الفلاحزي لزلأرض مصزنفة فلاحيزة او ذات وجهزة فلاحيزة خلافزا لأصزناف 
 2من هذا القانون"14المادة 

مززن هززذا القززانون علزززى انززه:" فززي حالززة العززود تضززاعف العقوبزززات  90نصززت المززادة 

 3نصوص عليها في هذا القانون".الم

 

 المطلب الثاني: القيود الواردة عن التصرف في الملكية العقارية الفلاحية

لال لقد قيد المشروع الجزائري سزلطة التصزرف فزي الملكيزة العقاريزة الفلاحيزة مزن خز 
  المطلب.وهذا اما سنتطرق اليه في هذا  المادي،التصرف القانوني والتصرف 

 

 القيود الواردة عن التصرف المادي  الفرع الأول:

 التملززك،فبززه تتمتززع بسززلطة  الملكيززة،ان حززق التصززرف اهززم عنصززر مززن عناصززر حززق  

بنزاء فالتصرف المادي هو ذلك العمل الذي يهدف الزى تغييزر مزادي للأراضزي الفلاحيزة كال

  تقسيمها.فوقها او تحويلها الى ارض قابلة لتعمير او 
" يجزب ان يسزاهم كزل  انزه:انون التوجيزه العقزاري علزى مزن القز 33حيث نصت المادة  

نشززاط او تقنيززة او انجززاز فززي ارتفززاع الطاقززة الإنتاجيززة فززي المسززتثمرات الفلاحيززة بصززرف 

 4النضر عن الصنف القانوني التي تنتمي اليه الثروات العقارية المعنية ".

 أولا: حق البناء فوق الأرض الفلاحية

فزان  وعليه البناء،الفلاحية الا بعد الحصول على رخصة لا يشيد أي بناء فوق الأرض 

 حق البناء مرتبط بالحصول على رخصة البناء. 
" لا يمكززن انجززاز ايززة منشززاة أساسززية او بنيززات  :25-90مززن القززانون  34حسزب المززادة  

 أعلاه، 33 مادةللداخل المستثمرات الفلاحية الواقعة في ارض خصبة جدا او خصبة طبقا 

تحدد هذه الاحكام  والشروط التيعلى رخصة سريعة تسلم حسب الاشكال  ولونجد الحص
 5".وحق البناءالتشريعية المتعلقة بالتعمير 

                                     
 ، السابق الذكر.08/16من القانون  23انظر المادة  -  1
 من نفس القانون. 87انظر المادة  -  2
 من نفس القانون. 90انظر المادة  -  3

 ، سابق الذكر.90/25من القانون  33انظر المادة -  4
 من نفس القانون.  34انظر المادة -  5
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وقزد صزدر فزي هزذا المجزال القزرار الزوزاري المشزترك بزين وزارتزي الفلاحزة والسززكن  

خزززارج المنزززاطق ، يحزززدد حقزززوق البنزززاء فزززوق الأراضزززي الواقعزززة 23-90-1992بتزززاريخ 
 1ة للبلدياتالعمراني

" يجزززب ان تخصزززص البنيزززات المرخصزززة فقزززط لمنشزززئات  منزززه: 01وحسزززب المزززادة  

كمزا ان أي تحويزل او  المسزتغل،التجهيزات التي تزيزد فزي الاقتصزاد العزام للنشزاط المسزكن 
 تاسزتعمل المسزاحاكان المالك او المنتفزع قزد  إذاتقسيم لا ينشئ مساحات جديدة قابلة للبناء 

  2القابلة للبناء".

 ثانيا: عدم المبالغة في البناء

ولهززذا الغززرض صززدر  لاسززتغلال،يكززون البنززاء فززي الحززدود الملائمززة مززع قابليززة الأرض 

الزذي يحزط حقزوق البنزاء فزوق الأرض الفلاحيزة  الزذكر،القرار الوزاري المشزترك السزابق 

ين حيزث ميزز القزرار الزوزاري بز تشزييده،تختلف حسزب البنزاء المزراد  واخضاعها لمقاييس
يجزب ان لا تتجزاوز  فزالأولىالبنايات المعدة لتجهيززات والبنيزات ذات الاسزتعمال السزكني، 

لمنشزئات التجهيزز المرتبطزة  الضزرورية البنايزاتمساحة القطعة الأرضية التي تنشا فوقهزا 

مززن مسززاحة الملكيززة. آمززا الثانيززة اي البنايززات ذات الاسززتعمال  1-50بالاسززتغلال الزراعززي 
 3المساحة الكلية   من 1-250لا تتجاوز المساحة التي يشيد فوقها السكن السكني يجب ا

 ثالثا: القسمة النهائية 

" لكل شريك ان يطالب بقسمة المال  الجزائري:من القانون المدني  722حسب المادة  
ولا يجزوز بمقتضزى  اتفزاق،الشائع ما لم يكن مجبزرا علزى البقزاء الشزيوع لمقتضزى نزص او 

منح القسمة الى اجل يتجاوز خمس سنوات فان تجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق في الاتفاق ان ت

 4حق الشريك وعن حق من خلفه ". 

 الفرع الثاني: القيود الواردة على التصرف القانوني

هو نقل ملكية الشيء والمقصود بمصطلح النقل هو  ذكره،التصرف القانوني كما سبق  

او  الوفزاة،ن النقل امزا بزين الاحيزاء او عزن طريزق ويكو اخر،تحويل الحق من شخص الى 
 5الملكية.ان يكون التصرف القانوني بنقل عنصر من عناصر حق 

فيجزوز للمالزك ان ينقززل  اخززر،والتصزرف القزانوني هززو أيضزا نقزل الملكيززة او حقزا عينيزا 

 ملكية الشيء الذي يملكزه الزى غيزره بزالبيع او الهبزة او الشزركة او قزرض او غيزر ذلزك مزن
ونقل الملكية على هذا هو أوسع حقزوق التصزرف التزي يسزتطيع  للملكية،التصرفات الناقلة 

لك غيزره هزو ويصزبح بزذ شزيء،نقل الملكية لا يسزتفيد مزن ملكزه  إذاالمالك ان يقوم بها لأنه 

 6الهبة.يتقاضى مقابلا كما في  وقد لاوقد يتقاضى مقابلا لذلك كما في البيع  المالك،

                                     
 .06/12/1992بتاريخ  86، ج ر، 09113/1992القرار الوزاري المشترك بين وزارتي الفلاحة والسكن، بتاريخ -  1
 المادة الاولى من القرار الوزاري المشترك، السابق الذكر. - 2

، 2يوسززف، النظززام القززانوني لملكيززة الاراضززي الفلاحيززة، كليززة الحقززوق، جامعززة سززعد دحلززب، البليززدة بززن رقيززة يززن  - 3

 .289ص
 ، السابق الذكر.75/58من الأمر  722انظر المادة -  4
، بزن عكنزون 1براهيمي حياة، الملكية الخاص، للأراضي الزراعية وفقا لقانون التوجيه العقاري، جامعة الجزائزر -  5

 .64، ص 2013_2012
 .501عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص -  6
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 في عقود نقل الملكية:الرسمية أولا: 

ممززا لا شززك فيززه بززان المعززاملات العقاريززة الناقلززة للملكيززة التززي تنصززب علززى الأراضززي 
 324الفلاحية تنجز على شكل عقود رسمية تخضزع لعمليزة الشزهر العقزاري تطبيقزا للمزواد 

وبطبيعزة الحزال يجزب الا تلحزق هزذه المعزاملات أي  المزدني،من القزانون  793و 01مكرر 

والا تزؤدي الزى تغييزر وجهتهزا الفلاحيزة ولا تتسزبب فززي  للاسزتثمار،بليزة الارض ضزرر بقا
 1تكوين ارض تتعارض بحجمها مع مقاييس التوجيه الفلاحي وبرامجه.

 : ةالتسجيل في أدوات التوجيه الفلاحي كقيد على التصرف ف الأراضي الفلاحيثانيا: 

ات التزي يمكزن ان تقضزي الزى للأراضي الفلاحية مزن التصزرف أمثللأجل تحقيق حماية 
لا يمكزززن تحزززت طائلزززة الزززبطلان القيزززام  لخصائصزززها.فقزززدان الملكيزززة العقاريزززة الفلاحيزززة 

الا بعزد  الفلاحيزة،بالتصرفات التي موضوعها الأراضي الفلاحية والأراضي ذات الوجهة 

 إتمام إجراءات التسجيل في أدوات تأطير العقار الفلاحي على اعتبار ان أدوات موضوعة
 2والتحكم فيه.لمعرفة العقار الفلاحي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قيود ترد على العقار الحضري. الثاني:المبحث 

 لاتزي قيزودفزي مبحثنزا ا ستناولبعد دراستنا لمختلف القيود الواردة على العقار الفلاحي 

 فزي والتعميزرالتي ترد على العقار الحضري حيث سندرسه من خلال تبيان ادوات التهيئزة 
 .(الثاني المطلب)في  والشهادات العمرانية( ثم الرخص المطلب الاول)

 

  والتعميرالمطلب الأول: أدوات التهيئة 

من قانون التهيئة والتعميزر ، " تحزدد التوجيهزات الأساسزية لتهيئزة  11حسب نص المادة

الأراضي المعنية ، كما تضزبط توقعزات التعميزر وقواعزده ، وتحزدد علزى وجزه الخصزوص 

الشروط التي تسزمح مزن جهزة اسزتعمال المسزاحات والمحافظزة علزى النشزاطات الفلاحيزة ، 
وحمايززة المسززاحات الحساسززة والمواقززع والمنززاظر ، ومززن جهززة اخززرى تعيززين الاراضززي 

المخصصززة للنشززاطات الاقتصززادية وذات المنفعززة العامززة والبنايززات الموجهززة للاحتياجززات 

                                     
 منه. 08من قانون التوجيه الفلاحي، والمادة  55انظر المادة -  1
 ، من نفس القانون.21المادة -  2
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يزززات الجماعيززة والخززدمات والنشززاطات والمسززاكن ، الحاليززة والمسززتقبلية فززي مجززال التجه

 1". وتحدد ايضا شروط التهيئة والبناء للوقاية من الاخطار الطبيعية والتكنولوجية
لتززي ولمعرفززة محتززوى ادوات التهيئززة والتعميززر سززنتناول مخططززات التهيئززة والتعميززر ا 

  تعتبر الأداة الرئيسية في ذلك

  

  PDAUوالتعميرالفرع الأول: المخطط التوجيهي لتهيئه 

 أولا: تعريف المخطط التوجيهي

المعزدل والمزتمم علزى ان مخطزط تزوجيهي لتهيئزة  29-90من القزانون  16نصت المادة 
" اداة للتخطزززيط المجزززالي وتسزززيير الحضزززري يحزززدد توجيهزززات  هزززو: PDAU والتعميزززر

البلزديات المعنيزة اخزذا بعزين الاعتبزار تصزاميم التهيئزة الأساسية للتهيئة العمرانية للبلديزة او 

 2يضبط الصيغ المرجعية لمخطط شغل الأراضي ". التنميةومخططات 
" يتجسد المخطط التزوجيهي للتهيئزة والتعميزر فزي نظزام يصزحبه  ،17كذلك نص المادة 

 3تقرير توجيهي ومستندات بيانية مرجعية ".

 يحدد:كذلك  
علزى مجمززوع تزراب البلديزة او مجمزوع مزن البلززديات  التخصزيص العزام للأراضزي -01

 هي:قطعات  أربعالى  وهذا بتقسيم

 القطاعات المعمرة  -
 القطاعات المبرمجة للتعمير -

 القطاعات التعمير المستقبلية -

 القطاعات غير قابلة للتعمير -
ات توسيع المباني السكنية وتمركز المصالح والنشاطات وطبيعزة وموقزع التجهيزز  -02

 الكبرى والهياكل الأساسية

 4مناطق التدخل في الأنسجة الحضارية والمناطق الواجب حمايتها.  -03
 ه،مسزؤوليتوتحزت  البلزدي،بمبادرة من رئيس المجلزس الشزعبي  يتم اعداد هذا المخطط 

 من:ويتكون 

  حيث يقدم فيها عرض على :هيالتوجيالتقرير  -1
قتصزادي تحليل الوضع القائم والاحتمالات الرئيسية للتنميزة بزالنظر الزى التطزور الا .أ

 والديموغرافي والاجتماعي والثقافي للتراب المعني

السزاحل  وحمايزةقسم التهيئة المقترح بالنظر للتوجيهات في مجال التهيئة العمرانيزة  .ب
 5تكنولوجية.والحد من الاخطار الطبيعية وال

                                     
 ، السابق الذكر. 90/29من القانون  11انظر المادة -  1
 نفس القانون.من  16انظر المادة -  2

 السابق الذكر. 90/29 القانون من 17انظر المادة -  3
 ، السابق الذكر.90/29 من القانون 18انظر المادة -  4
، المعزدل والمزتمم للمرسزوم التنفيزذي 2005سزبتمبر  10، المزؤرف فزي 05/317من المرسوم التنفيذي رقزم  17المادة  - 5

، المحدد لإجراءات اعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة بزه، ج 91/177

 .62ر ج ج، عدد
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ولة فزي (: يحزدد فيزه القواعزد المطبقزة بالنسزبة لكزل منطقزة مشزغلائحة التنظيم )التقنبين -2

 1المؤرف في  29_ 90من القانون  23-22-20القطاعات، كما هي محددة في المواد 
 المتعلق بالتهيئة والتعمير حيث يحدد: 1990ديسمبر 

 تم اخضاعها بشروط خاصة.جهة التخصيص الغالبة للأراضي ونوع الاعمال التي  .أ

 الكثافة العامة الناتجة عن معامل شغل الأراضي. .ب
 المطلوبة للإبقاء عليها او تعديلها او انشائها. الإرتفاقات .ت

المسزاحات التزي فيهزا مخططززات شزغل الاراضزي مزع الحززدود المرجعيزة المرتبطزة بهززا  .ث

  بة حمايتها.وذلك بإبراز مناطق التدخل في الأنسجة العمرانية والفضاءات الواج
تحديد المواقع والتجهيزات الكبرى والمنشئات الأساسية والخدمات والاعمزال ونوعهزا  .ج

 1ويحدد فضال ذلك شروط البناء الخاصة داخل بعض الاجزاء الترتيبية.

 :التاليةوتشمل المخططات  :البيانيةوثائق ال -3
المسزتمد  الإطزار: حيزث يبزرز فيزه Plan de l’état de fait مخطبط شبغل القبائم  -1

 .المختلفةحاليا والطرق وشبكات 

 القابلززة للتعميززر، المخصصززة المعمززرة،ويبززين مززا يلززي القطاعززات  مخطببط التهيئببة: -2
 للتعمير المستقبلي، وغير القابلة للتعمير.

الاراضززي الفلاحيززة ذات الامكانيززات المرتفعززة  السززاحل، الأراضببي:بعببض اجببزاء  -3

 .البارزةوالثقافية والاراضي ذات الصبغة الطبيعية  والجيدة،
 مساحات تدخل مخططات شغل الأراضي -4

  يجب الابقاء عليها او تعديلها او انشائها :الإرتفاقاتمخطط   -5

السزبل لإيصزال مزاء الشززرب  وأحسزنيبزين خطزوط مزرور الطزرق  التجهيبز:مخطبط  -6
 2 ومنشئات المنفعة العامة وكذلك تحديد مواقع التجهيزات الجماعية التطهير،وماء 

 اقسام المخطط التوجيهي للتهيئة والتعميرثانيا: 

 محزددة،ت يقسم المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير المنطقة التي يتعلق بها الى قطاعزا 
اعزات وقط المسزتقبلية،هي القطاعات المعمرة قطاعات المبرمجة للتعمير قطاعات التعمير 

 غير القابلة للتعمير.

يتوقع تخصيص اراضيه لاستعمالات عامه  البلدية،هو جزء ممتد من تراب  بداية القطاع:
للتعميززر بالنسززبة للأصززناف الززثلاث الاولززى مززن القطاعززات المحززددة اعززلاه  واجَززال محززددة

 3والمسماة بقطاعات التعمير

 القطاعات المعمرة -1

وتشمل كل الاراضي حتى وان كانت غير مجهززة بجميزع الهيئزات التزي تشزغلها بنايزات 

اصلة ما بينها ومستحوذات التجهيزات والنشاطات ولو غير مبنية فزي مجتمعة ومساحات ف

كالمساحات الخضراء والحدائق والفسحات الحرة والغابات الحضرية الموجهة الزى خدمزة 
 4.المجتمعةهذه البنايات 

                                     
 .79خالدي احمد، مرجع سابق، ص  - 1
 .80_79ص نفس المرجع، خالدي احمد، -  2
 من قانون التهيئة والتعمير، سابق الذكر. 19/03المادة  -3
سماح فارة، قزانون التهيئزة والتعميزر، محاضزرات ألقيزت علزى طلبزة السزنة الثانيزة ماسزتر قزانون عزام قسزم الحقزوق   -4

 .29، ص 2019/2020قالمة السنة الجامعية  1945ماي  08جامعة 
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 القطاعات المبرمجة للتعمير-2

 10وهززي القطاعززات المخصصززة للتعميززر علززى الامززدين القصززير والمتوسززط فززي افززاق 
سززنوات حسززب جززدول مززن الاولويززات المنصززوص عليهززا فززي المخطززط التززوجيهي للتهيئززة 

 1والتعمير.

 قطاعات التعمير المستقبلية-3

سزنة حسزب الآجزال  20وهي الاراضي المخصصة للتعمير على المدى البعيد في افزاق 

  المنصوص عليها دائما في المخطط التوجيهي لتهيئه والتعمير.

دة في هذا القطاع خاضزعة مؤقتزا للارتفزاق لعزدم البنزاء ولا يرفزع كل الاراضي المتواج 
هذا الاخير في الآجال المنصوص عليها الا بالنسبة للأراضي التي تزدخل فزي حيزز تطبيزق 

 2.عليهمخطط شغل الاراضي المصادق 

الا وانزززه يزززرخص فزززي هزززذه القطاعزززات بتجديزززد وتعزززويض وتوسزززيع المبزززاني المفيزززدة  
ويرخص بالبناءات والمنشزئات اللازمزة لتجهيززات الجماعيزة وانجزاز  الفلاحي،للاستعمال 

وكذلك يرخص بالبناءات التزي تبررهزا المصزلحة البلديزة  الوطنية،العمليات ذات المصلحة 

والمزرخص بهزا قانونزا مززن قبزل الزوالي بنززاء علزى طلزب معلزل مززن رئزيس المجلزس الشززعبي 
  .3البلدي بعد اخذ راي المجلس الشعبي البلدي

 القطاعات غير القابلة للتعمير-4

وهي القطاعات التي يمكن ان تكون حقوق البناء منصوصا عليها محددة بدقزة وبنسزب  
 4تتلاءم مع الاقتصاد العام لمناطق هذه القطاعات

 

 مخطط شغل الاراضي  الثاني:الفرع 

 أولا: تعريف مخطط شغل الأراضي

انه "المخطط الذي يحدد بالتفصيل المعدل والمتمم ب 29-90من قانون  31نصت المادة 

التوجيهات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعميزر قزوائم اسزتخدام الاراضزي والبنزاء  إطارفي 
 .5عليها"

 حدد هذا المخطط 

البناء، واستعمال تشزكيلة مخطزط شزغل  وكذا حقوقبصفة مفصلة الشكل الحضري  -1
 الأراضي

 

  :حدد هذا المخطط
 البناء، واستعمال الأراضي لكل قطاع مزن وكذا حقوقبصفة مفصلة الشكل الحضري 

 .29-90من قانون وما بعدها  19القطاعات المحدد وفقا المادة 

                                     
 من قانون التهيئة والتعمير، السابق الذكر. 21نظر المادة ا - 1
 .29سماح فارة، مرجع سابق، ص  - 2
 ، السابق الذكر.90/29من القانون  22انظر المادة  - 3
 ، السابق الذكر.90/29من القانون  23انظر المادة  - 4
 ، السابق الذكر.90/29من القانون  31انظر المادة  - 5
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 مزن والمعبزر عنزه بزالمتر المربزع بزه،البنزاء المسزموح  والقصزوى مزن الزدنيا الكميزة .أ

 نايزاتالب وكزذا أنمزاط الأحجزام،خارج البناء أو المتر المكعب من  المبنيةالأراضي 
 .وكذا استعمالهاالمسموح بها 

 القواعد المتعلقة بالمظهر الخارجي للبنايات .ب

تحززدد المسززاحات العموميززة والمسززاحات الخضززراء والمواقززع المخصصززة للمنشززآت  .ج
 .ومميزات طرقا لمرور وكذا تخطيطات العامة،العمومية والمنشآت ذات المصلحة 

 .لها أو إنشاءهاالمحتملة المطلوب الإبقاء عليها أو تعدي الإرتفاقات .د

 حمايتهزززا والمنزززاطق الواجزززبالتذكاريزززة أو المواقزززع  والشزززوارع والنصزززبالأحيزززاء  .ه
 .وإصلاحهاوتحديدها 

 1وحمايتها.مواقع الأراضي الفلاحية الواجب وقايتها  .و

 POSالأراضي: تشكيلة مخطط شغل ثانيا: 

 لائحة التنظيم .1

مززذكرة تقززديم يثبززت فيهززا تلائززم احكززام مخطززط شززغل الاراضززي مززع احكززام المخطززط  .أ

وكززذا البززرامج المعتمززدة للبلديززة او البلديززة المعنيززة تبعززا  والتعميززر،التززوجيهي للتهيئززة 
 2الأفاق تنميته

 المحظزورة،القواعد التي تحدد لكل منطقة متجانسة نوع المباني المزرخص بهزا او   .ب

ناء المرتبطزة بملكيزة الارض التزي يعبزر عنهزا بمعامزل شزغل وكذا وجهتها حقوق الب
مع مراعاة الاحكام المطبقزة  الأرض هذاوكذا معامل مساحة ما يؤخذ من  الارض،

على كل من الساحل الاراضي الفلاحيزة جزوده العاليزة او الجيزدة والاقزاليم الطبيعيزة 

 3والثقافية البارزة.
 من: شروط شغل واستخدام الاراضي بالنسبة لكل .ج

  المنافذ والطرق -

  وصول شبكه اليها -
 خصائص القطعة الأرضية -

 موقع المباني بالنسبة الى الطرق العمومية وما يتصل بها -

 موقع المباني بعضها من بعض على الملكية العقارية الواحدة -
 ارتفاق المباني -

 المظهر الخارجي -

  موقف سيارات -
 4مساح الفارغة والمغارس -

تحديززد مختلززف المنشززاة والتجهيزززات العموميززة ومواقعهززا وكززذا الطززرق والشززبكات  .د

كمزززا هزززو محزززدد فزززي المخطزززط التزززوجيهي للتهيئزززة  الدولزززة،المختلفززة التزززي تتحملهزززا 

                                     
 .80مرجع سابق، ص خالدي احمد،  - 1
 .43سماح فارة، مرجع سابق، ص  - 2
 .177سماعين شامة، مرجع سابق، ص - 3
 .177ص  نفس المرجع،سماعين شامة،  - 4
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والتعمير، وتلك التي يكون انجازها علزى عزاتق الجماعزات المحليزة هزذا مزع تحديزد 

 1اجل إنجازها.

 الوثائق والمستندات البيانية.2

 طط بيان الموقعمخ .أ

 مخطط طبوغرافي .ب
 يخريطته تبين القواسر الجيوتقنية لتعمير التراب المعني مصحوبة بتقرير تقن .ج

ة المشززاهد حاليززا وكززذا طززرق الشززبكات المختلفزز الإطززارمخطززط الواقززع القززائم يبززرز  .د

 والاتفاقات الموجودة
 مخطط تهيئة عامة .ه

 2مخطط التراكيب العمرانية  .و

 لشهادات العمرانيةالمطلب الثاني: الرخص وا

هزذا لان و الخاصزة،ان قرارات التعمير من اهم القوانين التي تقيد حق الملكية العقاريزة 

قرارات تعمير تفرض الحصول على تراخيص وشهادات عمرانية قبل تصرفه في نشاطه 

 ولكي نتطرق بالتفصيل الى هذه القيود سنتناولها فرعين. العقاري،

  

 العمرانيةالفرع الأول: الرخص 

تمثل رخصة تعمير احدى الوسائل التي تهدف الى تمكين الافراد من ممارسة نشاطاتهم 
مع الإشارة ان مضمون  بالتعمير،احترام النصوص التشريعية المتعلقة  إطارالعمرانية في 

هذه القرارات يختلف من قرار الى اخر اختلاف النشاط العمراني المجمزع القيزام بزه سزواء 

 3ر بالبناء الهدم او نشاطات التجزئة.تعلق الام

 رخصة البناء اولا:

 البناء:تعريف رخصة .1

تعد رخصزة بنزاء اهزم وسزيلة قواعزد التنظزيم والمحافظزة علزى الطزابع الحضزري ومنزع  
فهي عبارة عن قرار اداري تصدره الجهة المختصة والمحددة قانونزا فزي  العشوائي،البناء 

كمزا فزي حزدود ونطزاق  بزالتعمير،رئيس المجلس الشعبي البلدي الزوالي او الزوزير المكلزف 

 4اختصاصه.

 نطاق تطبيق رخصه البناء:.2

تلزم المتعلزق بالتهيئزة والتعميزر علزى الاعمزال تسز 29-90مزن القزانون  52نص المزادة  

  كالاتي:صه البناء رخ

يشززترط رخصززة البنززاء مززن اجززل تشززييد البنايززات الجديززدة مهمززا كززان اسززتعمالها ولتمديززد 

البنايات الموجودة ولتغيير البنزاء الزذي يمزس الحيطزان الضزخمة منزه او الواجهزات اللفظيزة 

 5على الساحة العمومية ولإنجاز جدار صلب لتدعيم او التسييج.

                                     
 .44، ص سابق سماح فارة، مرجع - 1
 .178انظر، سماعين شامة، مرجع سابق، ص  -  2
 .76مزود فلة، مرجع سابق، ص  -  3
 .100ص  2004الملكية العقارية الخاصة، دار هومة للنشر والتوزيع الجزائر ،حمدي باشا عمر، حماية  -  4
 ، السابق الذكر.90/29من القانون  52/01انظر المادة  - 5



 الفصل الثاني: القيود الواردة على تسيير الملكية العقارية الخاصة

 
46 

 العزدم،ث بناء اي الشروع فزي اقامتزه لأول مزره وايجزاده مزن يقصد بتشييد المباني احدا

وتمديززد البنايززات هززو عبززارة عززن مجموعززة اعمززال تجززري علززى المبززاني الموجززودة بإضززافة 
 1مساحات على الاجزاء الموجودة من قبل بغرض الزيادة او التوسيع.

 شروط منح رخصة البناء:.3

لمحززدد لكيفيززات تحضززير شززهادة ا 176-91مززن المرسززوم التنفيززذي  44نصززت المززادة  
 لأحكززامكززان موافقززا  إذاعلززى انززه لا يمكززن تززرخيص بالبنززاء الا  التعميززر،التعميززر ورخصززة 

فالإدارة لها السلطة التقديرية في اتخاذ قزرار رفزض مزنح رخصزة  الاراضي،مخطط شغل 

 2الأراضي.كان المشروع غير مطابق لتوجيهات مخطط شغل  إذاالبناء 
 11ى الز 02الحالات التي يرفض فيها تسليم رخصة البناء من المواد كما حدد المشرع 

مزن بزين و البنزاء،ووالتعميزر المحزدد للقواعزد العامزة للتهيئزة  175-91من مرسوم التنفيذي 

 الأسباب 
او ان  العمزززوميوالامزززن اسزززتعماله يمزززس بالسزززلامة  وحجمزززه اوان يكزززون موقزززع البنزززاء 

التربة، الزلازل(، انزلاق  الطبيعية، )الفيضانات،الأرضية المعدة للبناء معرضة للأخطار 

يفوق معدل علو البنايات  من موقع البناء حجمه سيلحق بالبيئة اضرار او ان علو البناية وا
 3المجاورة.

 

 

 رخصة التجزئة ثانيا:

  التجزئة:تعريف رخصة .1

، 19-15مززن المرسززوم التنفيززذي رقززم  07لال المززادة عرفهزا المشززرع الجزائززري مززن خزز
" تشترط رخصة تجزئة لكل عملية تقسزيم ملكيزة عقاريزة واحزدة او انها:على  الذكر السابق

كزان يجزب اسزتعمال احززدى  إذا قطززع،عزدة ملكيزات مهمزا كزان موقعهززا الزى قطعتزين او عزدة 

 4ييد بناية ".ارضية لتش القطع الأرضية الناتجة عن هذا التقسيم او عدة قطع
علززى انززه تشززترط  الززذكر،سززالفة  29-90مززن القززانون رقززم  57كمززا نصززت ايضززا مززادة 

او عزدة قطزع مزن ملكيزة عقاريزة واحزدة او عزدة  لاثنتزين،رخصة التجزئة لكل عملية تقسزيم 

 5ملكيات مهما كان موقعها.
 بل التجزئة.من خلال ما سبق نلاحظ ان المشرع الجزائري لم يتطرق لتعريف رخصة 

 اكتفى بتحديد مجال تطبيقها دون تحديد مفهومها.

 نطاق تطبيق رخصة التجزئة.2

تحويل قطعة ارض تكون وحزدة عقزاري واحزدة في يتمثل نطاق تطبيق رخصة تجزئة  

وهزذا  الجديزدة،تابعة لشخص طبيعي او معنوي الى وحدتين او عدد من الوحدات العقاريزة 

                                     
 77مزود فلة، مرجع سابق، ص  - 1
  136خوادجية سميحة حنان، مرجع سابق، ص  - 2
 137خوادجية سميحة حنان، مرجع سابق، ص  - 3
 .15/19من المرسوم التنفيذي رقم  07انظر المادة  - 4
 ، السابق الذكر.90/29من القانون  57انظر المادة  - 5
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قزانوني مزن حيزث الززوال  وأثزرالتحويل له طابع مادي من حيث تغيير الحدود والمساحات 

 1وحدة من الناحية القانونية وانشاء وحدات عقارية جديدة.
ومن هنا نصل الى كون رخصة تجزئة اجراء قانوني معتمد فزي تنظزيم ميزدان التعميزر  

فززراد وحمايززة المصززلحة العمرانيززة وضززبط الملكيززة العقاريززة الخاصززة ومراعززات حقززوق الا

 2العامة.
 

 رخصة الهدم ثالثا:

 الهدم:تعريف رخصة .1

والتزي تمزنح بموجبزه للمسزتفيد  المختصة،عرفت انها القرار الاداري صادر من الجهة  

حق ازالزة البنزاء كليزا او جزئيزا متزى كزان البنزاء واقعزا ضزمن مكزان مصزنف او فزي طريزق 

 .3التصنيف
" لا يمكزن القيزام بزاي  انه:على  176-91من المرسوم  70حيث نص على ذلك المادة  

علزى رخصزة الهزدم وذلزك عنزدما  قالحصزول المسزبعملية هدم جزئية او كليزة للبنايزة دون 

تكون هذه البناية واقعة في مكان مصنف او في طريق تصنيف في قائمة الملاك التاريخيزة 
التشززريعية والتنظيميززة  للأحكززام الطبيعيززة، وطبقززاالثقافيززة او  او المعماريززة او السززياحية او

 4المجاورة ". تبسند للبنايااو تكون آيلة للهدم  عليها،المطبق 

ولكزن نظزرا لموقزع البنزاء قزد  جزئيا،من حق مالك البناء هدم بنائه كيف ما شاء كليا او  
الاداري والمحافظزة الضزبط  إطاريتدخل المشرع ليفرض شروطا خاصة بعملية الهدم في 

 5على النظام العام.

وهذا التقييد ليس الغرض منه الحد مزن حريزة مالزك البنزاء فزي التصزرف بالملكيزة وانمزا 
لآجزل المحافظزة علزى الامزلاك الوطنيززة الثقافيزة جزراء الاضزرار التززي قزد تلحزق بهزا خززلال 

قززانون التعميززر عمليززه الهززدم وهززذا باشززتراط اليززه جززد مهمززة مززن الاليززات التززي يززنص عليهززا 

 6الجزائري وهي رخصة الهدم.
على صفة طالب هذه الرخصة هذه  176-91المرسوم التنفيذي  من 72 ونصت المادة 

 الرخصة، فقط خولها لثلاث جهات هم: 

"ينبغزي  انه:المالك او الوكيل او هيئه العمومية المخصصة لها البناية حيث نصت على 
للهزدم او موكلزه او الهيئزة  الآيلزةعليهزا مالزك البنايزة  ان يتقدم بطلب رخصة الهزدم وللتوقيزع

 7  العمومية المخصصة

 تطبيق رخصة الهدم نطاق  -2

 رخصززة نطزاق حزدد الجزائزري المشززرع أن سزابقة الزذكر يتبزين 72 المززادة هزذه خزلال مزن 

 :  في الهدم

                                     
 .79/80مزود فلة، مرجع سابق. ص  - 1
 .189د/مونة مقلاتي، مرجع سابق، ص  - 2
 .137خوادجية سميحة حنان، مرجع سابق، ص  - 3
 لذكر.، السابق ا91/17من المرسوم  70انظر المادة  - 4
 .78مزود فلة، مرجع سابق، ص  - 5
 .78مزود فلة، مرجع نفسه، ص  - 6
 ، السابق الذكر.91/176من المرسوم  72انظر المادة -  7
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  المعمارية أو التاريخية الأملاك ضمن واقعا هدمه المراد البناء كان إذا -

 فززرضي التززي بالمصززنفات المسززاس شززأنه مززن لأن الطبيعيززة، أو الثقافيززة أو السززياحية أو
 .  الجزائر في التعمير استراتيجية تنفيذ إطار في احترامها المشرع

  لرخصةا واشُترطت ، المجاورة للبنايات سندا تشكل هدمها المراد البناية كانت إذا -

 ةالقانونيزز للمبززادئ تجسززيدا المصززالح ينبزز الموازنززة مززن المختصززة السززلطة تززتمكن حتززى
 إلخ.....الجوار مضار وتجنب الحق استعمال في التعسف عدم خاصة

 لمكزان  المجزاورة البنايزات ضمن محدد نطاقها بل مكان كل في تطبق لا الهدم فرخصة

 1الثقافي و الطبيعي التراث ضمن واقعا الهدم محل البناء كان إذا أو الهدم
  لاؤمت وشروط بالبناية تتعلق تقنية وثائق عدة 176 /91 المرسوم من 72 المادة وأقرت

 في:  الوثائق هاته تتمثل و ، العمران قواعد أحكام مع الطلب

 1. / 5000 أو 1/ 2000 سلم على يعد للموقع تصميم -
  في ظللحف المعدة أو للهدم الآيلة البناية من 1/ 500 سلم على يعد للكتلة تصميم -

 . الجزئي الهدم حالة

 . المبرمجة العملية إجراء أسباب عرض -
  وللأشغال للاستعمال الحالية الشروط حول المعطيات -

 ونوعها. الهدم أشغال حجم -

 شغوره. بعد للمكان المحتمل التخصيص -
 2المتوقع. الهدم شروط لتحديد الاقتضاء عند تقنية خبرة -

 

  الفرع الثاني: الشهادات العمرانية

 المعززدل 176 /91 التنفيززذي والمرسززوم والمززتمم المعززدل 29 /90 رقززم للقززانون تطبيقززا 

 العمزران لحركزة منزه وتنظيمزا الجزائزري المشزرع فزإن 15 /08 رقزم القانون وكذا والمتمم

 والهزدم والتجزئة البناء رخصة خلال من عمراني نشاط بأي للقيام عمرانية رخص فرض
 العمليززات ضززبط فززي منززه ورغبززة أنززه غيززر ، بقو هززذا مززا سززبق و تناولززه فززي المطلززب السززا

 الحصزول امكانية العمليات هذه على القائمين للعقار المالكين أمام وضع فقد أكثر العمرانية

 تقسيمها مالكوها ويزمع قائمة البنايات كانت متى التي التقسيم كشهاد الشهادات بعض على
 الإرتفاقزاتو البنزاء فزي المزالكين حقزوق توضزح التزي التعميزر وشزهادة اكثر، أو قسمين إلى

 المطابقزة شزهادة علزى بالحصزول المشرع الزمهم وأخيرا المعنية، الأرض لها تخضع التي

 البناء للأحكام المتعلقة برخصة البناء.  مطابقة مدى من للتأكد  البناء انجاز إطار في

 أولا: شهادة التعمير

والتزي  ،29-90مزن القزانون  51نص المشرع على شهادة التعمير في مضمون المزادة  

"يمكن لكل شخص طبيعي أو معنزوي معنزي قبزل الشزروع فزي الدراسزات  يلي:جاء فيها ما 
 3"،التزي تخضزع لهزا الأرض  الإرتفاقزاتأن يطلب شهادة للتعمير تعين حقوقه فزي البنزاء و

                                     
عربي باي يزيزد، اسزتراتيجية البنزاء علزى ضزوء قزانون التهيئزة والتعميزر الجزائزري، اطروحزة دكتزوراه العلزوم فزي - 1

الحززاج لخضززر باتنززة،  كليززة الحقززوق والعلززوم السياسززية، قسززم الحقززوق، السززنة الحقزوق،  تخصززص قززانون عقززاري، جامعززة 

 .203، ص 2014/2015الجامعية 
 ، سابق الذكر.  91/176من المرسوم التنفيذي  72انظر المادة -2
 ، السابق الذكر.90/29من القانون  51انظر المادة -  3
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فقزد عرفتهزا علزى أنهزا " الوثيقزة التزي تسزلم  176_91ذي من المرسوم التنفيز 02أما المادة 

من جميع الأشكال  الإرتفاقاتبناءً على طلب من كل شخص معني تعين حقوقه في البناء و
 1."التي تخضع لها الأرض المعنية

على أنها "الوثيقة التي تصدرها الإدارة للمعنزي، تبزين فيهزا حقزوق البنزاء  وتعرف أيضا

 2قع على العقار.التي ت الإرتفاقاتو
هذه الشزهادة إلزى القزانون الفرنسزي، حيزث كانزت جميزع الشزهادات المتعلقزة  أصل ويعود

بالتعمير تعتبر مجزرد ممارسزات إداريزة، إلا أنهزا لزم تصزل إلزى مرتبزة قزرار إداري إلا فزي 

، الذي منح هذه الشهادة الأسزاس القزانوني وجعزل منهزا 1971ظل القانون الصادر في عام 
 3اري منشأ للحقوق.قرار إد

ملفزا تقنيزا يحزدد  ويتم تسليم شهادة التعمير بناء علزى طلزب يقدمزه أي شزخص مرفقزا بزه 

العنوان والمساحة )إن وجدت(، ومخطط الأرض، إلزى المجلزس الشزعبي البلزدي المخزتص 
، ويزدرس الملزف حسزب الأشزكال المتعلقزة 4إقليميا. يتم تقديم هذا الطلب مقابل وصزل إيزداع

التعمير خلال الشهر ينتقل المواليين لإيداع الملف طبقا للمادة  وتسلم شهادة بناء،البرخصة 

. إذا كان رئيس البلديزة ممزثلا للبلديزة، أمزا إذا كزان 176-91من المرسوم التنفيذي رقم  04
 08رئيسا للبلدية ممثلا للدولة، يتم إرسال الملف إلى مصلحة التعمير في الولايزة فزي أجزل 

من تاريخ الإيداع، ويبزدي رئزيس البلديزة رأيزه خزلال أجزل شزهر، أمزا المصزلحة أيام تحسبا 

المختصزززة بالولايزززة فيكزززون لهزززا أجزززل شزززهرين لدراسزززة الملزززف. وفزززي حالزززة مزززا إذا كزززان 
الاختصززاص يعززود للززولاة أو الززوزير، يززتم تسززليم الملززف وفقززا للإجززراءات السززابقة ويرسززل 

 5.لولاة أو الوزير مهلة شهرين لإصزدار قزرارلمصلحة التعمير بالولاية، حيث يكون أمام ا

التعميززر ضززمن أدوات الرقابززة علززى عمليززة التعميززر بصززفة مسززبقة، بهززدف  وتصززنف شززهادة
ضمان التحكم الفعال والمستمر فيها. ومن خلال تلك الشهادة، يتم ضزبط التوسزع العمرانزي 

صزة. بالإضزافة إلزى وفقاً للمقاييس والمواصفات المعمارية المرخصة من قبزل الجهزة المخت

ذلك، توفر هذه الشهادة بيئة عمرانية متجانسزة، حيزث تشزتمل علزى شزروط بنزاء الأراضزي 
وتجزئتها، وتقزدم معلومزات حزول المسزاحة المتبقيزة علزى الأرض. كمزا تكشزف عزن حقزوق 

المالززك للبنززاء علززى الأرض طززوال فتززرة صززلاحية الشززهادة، وتضززمن عززدم تعرضززه لأي 

 6.مخاطر أو تعديات

 التقسيم نيا: شهادة ثا

 90-29من القانون رقزم  59هي وثيقة تنص عليها القوانين المشرعة، وتحددها المادة  

. توضح هذه الشزهادة إمكانيزة تقسزيم ملكيزة 91/173من المرسوم التنفيذي رقم  26والمادة 
عقار مبني إلى قسمين أو مجموعة من الأقسام. تعتبر شهادة القسمة وثيقة إدارية تمنح بناء 

على قزرار إداري يبزين إمكانيزة تقسزيم الملكيزة العقاريزة المبنيزة إلزى قسزمين أو أكثزر. يركزز 

                                     
 الذكر.، السابق 91/176من المرسوم التنفيذي  02المادة  - 1
 .64، ص 2010انظر منصوري نورة، قواعد التهيئة والتعمير وفق التشريع "دار الهدى"، الجزائر ، - 2
 .63_62انظر منصوري نورة، مرجع سابق ص  - 3
 .96حمدي باشا عمر، حماية الملكية العقارية، مرجع سابق، ص  - 4
 .65_64انظر منصوري نورة، مرجع سابق، ص  - 5

، 2011دار قانزة، الجزائزر ، 02الرقابة الادارية على اشزغال التهيئزة والتعميزر فزي التشزريع الجزائزري، طديرم عائدة، - 6

 .96ص 
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ي إطار تنظيم عمليزات البنزاء، حيزث تطبيق هذه الشهادة على العقارات المبنية فقط وتمنح ف

 1تمنح للمستفيد للقيام بعمليات التقسيم للعقارات المبنية. 
يتم إيداع الملف وإصدار شهادة التقسيم وفقا لإجراءات إصدار ترخيص البناء، وتسلم  

لمالك العقار المبني في شكل قرار يصزدر عزن رئزيس المجلزس الشزعبي البلزدي. وفزي حالزة 

 2.لإدارة، يعتبر سكوتها بمثابة رد موافقةعدم استجابة ا
  المادة عليها نصت فقد التقسيم شهادة طلب مع إرفاقها يجب التي التقنية الوثائق أما 

 والمتمم: المعدل 176 /91 التنفيذي المرسوم من 35 

 وشزبكات الوجهزة على يشتمل 1/ 5000 أو 1/ 2000 سلم على يعد للموقع تصميم -1
 الأرض. قطعة تحديد من تمكن التي الاستدلال ونقاط تسميتها بيان مع الخدمة

  البيانات على تشتمل 1/ 500 او 1/ 200 سلم على المعدة الترشيدية التصاميم-2

 علزززى الموجزززودة البنزززاءات كتلززة مخطزززط ومسزززاحتها، الأرضززية القطعزززة التاليززة: حزززدود
 بيززان الأرض، مززن المبنيززة والمسززاحة للأرضززية الإجماليززة والمسززاحة الأرضززية المسززاحة

 ، لزذلك الرئيسزية التقنيزة والمواصزفات الأرضية القطعة تخدم التي الاستغلال قابلية شبكات

 اقتزراح إطزار فزي المقزررة الأرضزية القطعزة تخصزيص ، الأرضزية المساحة تقسيم إقتراح
 3التقسيم

 ثالثا: شهادة المطابقة 

هاء من إنجاز البناء أو المنشآت المقرَر يجب على المستفيد من رخصة البناء، بعد الانت 
إنجازها والقيام بجميع أعمال التهيئة، أن يحصل على شهادة مطابقة للأعمال المنجزة وفقا 

 4للأحكام المنصوص عليها في رخصة البناء. 

تعتبززر هززذه الشززهادة وسززيلة للرقابززة اللاحقززة للتعميززر، حيززث تثبززت تنفيززذ الأعمززال وفقززا 
وبما يتفق مع قواعد التعمير وأحكزام رخصزة البنزاء ومخططزات التهيئزة  للتصاميم المعتمدة

 . 5والتعمير

تمززنح هززذه الشززهادة ترخيصززا رسززميا مززن قبززل الهيئززة الإداريززة المختصززة بالاسززتعمال  
والاستغلال للعقار الذي تم بناؤه، مما يسهم في ضمان سلامة المستخدمين دون تعريضزهم 

عنيين من الاستفادة من بعض المزايا العامة مثل الاتصزال لأي خطر. كما تمكن الشهادة الم

 61، وفقزًا للمزادة 6بالطرق، وتوصيلات الصرف وشبكات الميزاه الصزالحة للشزرب والغزاز
يحززدد قواعززد مطابقززة البنايززات  2008جويليززة  20الصززادر فززي  15_08مززن القززانون رقززم 

 المخالفة لأحكام رخصة البناء.، بهدف تنظيم البنايات غير القانونية أو 7واتمام انجازها

الشززهادة، يجززب علززى المسززتفيد مززن رخصززة البنززاء تقززديم تصززريح بعززد  وللحصززول علززى
يوما من انتهاء الأعمال، يحمل توقيعه على نسختين تشهد بانتهاء الأعمال المتفق عليها 30

                                     
 .69انظر منصوري نورة، مرجع سابق، ص - 1
 .70_69انظر منصوري نورة، نفس المرجع، ص - 2

 ، سابق الذكر.91/176من المرسوم التنفيذي  35انظر المادة - 3
 .103مرجع السابق، ص  حمدي باشا عمر،-  4
 .70انظر منصوري نورة، مرجع سابق، ص  - 5
 .108ديرم عائدة، مرجع سابق، ص - 6
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سزوم في رخصة البناء، ويتم تقديم التصريح في مكتزب البلديزة فزي موقزع البنزاء، مزع دفزع ر

. يتم إرسال نسخة من التصريح 176_91من المرسوم التنفيذي رقم 56وفقا لأحكام المادة 
إلى مصلحة التعمير على مستوى الولاية، وتشكيل لجنة لدراسة مطابقة الأعمزال لرخصزة 

علززى  وبنززاءأيززام،  8البنززاء، ويززتم إبززلان المعنيززين بالمطابقززة قبززل موعززد فحززص المطابقززة بزز  

للجنززة عززن رأيهززا بشززأن مززدى مطابقززة الأشززغال ففززي حالززة الموافقززة يصززدر التفتززي ، تعبززر ا
رئيس البلدية قرر إداري يتضمن شهادة المطابقزة، إمزا إذا كانزت اللجنزة سزلبية فيمزا يخزص 

ويلزم المعني 1فحص المطابقة، فإن رئيس البلدية يصدر قرار رفض منح شهادة المطابقة، 

ر تحزت طائلزة التعزرض للعقوبزة المنصززوص أشزه 03بضزرورة إجزراء المطابقزة فزي أجزل 
مزن  60أما في حالة سكوت الإدارة عن الرد، فقزد أتاحزت المزادة  2عليها في قانون التعمير 

للمعني بالأمر التقزدم بزتظلم سزلمي للهيئزة الإداريزة المختصزة،  176_91المرسوم التنفيذي 

واحزد، وفزي حالزة عزدم وهذه الأخيرة ملزمة بالرد علزى هزذا الطعزن أو الزتظلم خزلال شزهر 
الرد تعتبر الشهادة ممنوحة، لأن سكوتها يعتبر تصريحا ضمنيا بالموافقة على مزنح شزهادة 

 3المطابقة

 
 

 

 
 

 

 
 

 الفصل الثاني :خلاصة 

تشتمل التشريعات الجزائرية على قيود وتنظيمات محددة للعقار الفلاحي والعقار      
العقار الفلاحي في الجزائر، وذلك وفقا الحضري  حيث يحظر على الأجانب امتلاك 

للتشريعات الجزائرية و يحق للأجانب استئجار الأراضي الفلاحية للقيام بأنشطة زراعية 

بشرط الحصول على تصريح من السلطات المختصة و يتمتع الفلاحون الجزائريون بحق 
الأراضي الفلاحية يتم توفير   ولكنهم لا يمتلكونها بشكل كامل استخدام الأراضي الفلاحية

لغذائي وتعزيز والذي يهدف إلى تحقيق الأمن ا  ين من خلال نظام التقنين الفلاحيللفلاح

ويحظر على الفلاحين تحويل الأراضي الفلاحية إلى أغراض أخرى   الزراعة في البلاد
يتطلب أي تصرف في العقار  ل على موافقة من السلطات المختصةأو بيعها دون الحصو

اما بخصوص العقار ، موافقة من السلطات والامتثال للتشريعات المحليةالفلاحي 

، ولكن هناك قيود الحضري فيسمح للأجانب بامتلاك العقارات الحضرية في الجزائر
المحلية قبل  يجب على الأجانب الحصول على تصريح من السلطات  وشروط تنظم ذلك

ت الحضرية بواسطة السلطات و يمكن تحديد استخدام العقارا شراء العقار الحضري

                                     
 71منصوري نورة، مرجع سابق، ص -  1
 111ديرم عائدة، مرجع سابق، ص -  2
 .196حداد بديعة، مرجع سابق، ص  - 3
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فقد يكون هناك  لاقا من أدوات التهيئة و التعميرالمحلية والتشريعات المحلية و هذا انط

قد تكون هناك   غراض سكنية أو تجارية أو صناعيةقيود ترد على استخدام العقارات لأ
قد يتطلب البيع أو التصرف في   ويل والتصرف في العقارات الحضريةقيود على التح

العقار الحضري الحصول على موافقة من السلطات المختصة والامتثال للإجراءات 

 .القانونية و هذا وفقا لرخص و شهادات التعمير



 

 

 الخاتمة
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ة الخاصزة وفي ختام بحثنا، توصلنا إلى أن القيود المفروضة على حزق الملكيزة العقاريز     

اصززة تمثززل حززدوداً قانونيززة لهززذا الحززق. علززى الززرغم مززن أهميززة حززق الملكيززة العقاريززة الخ
قزوق حد مزن والامتيزازات الممنوحزة لصزاحبه، مثزل الحمايزة الدسزتورية، إلا أن القزانون يحز

مارس المالك في التصرف والاستفادة من العقار بشكل غير محدود. يجب على المالك أن ي

لعامزة احقوقه ضمن إطار القانون، حيث تضع القوانين القيود والتزامات لحماية المصزلحة 
وحقزززوق المجتمزززع وبالتزززالي، أصزززبح مزززن الضزززروري علزززى الجهزززاز الإداري والمصزززالح 

نيزة. د القانولإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ هذه الأحكزام والقواعزالمختصة اتخاذ جميع ا

اب ونتيجة لذلك، نلاحظ أن المشرع الجزائري يعطي الأولوية للمصزلحة العامزة علزى حسز
ة لاجتماعيزاالمصالح الخاصة للأفراد. وقد جاءت هذه الأولوية استناداً إلى نظرية الوظيفة 

هزززي لزززى يزززد الفقهزززاء والقزززانونيين لتصزززبح الأسزززاس الفقللملكيزززة العقاريزززة، التزززي تطزززورت ع

ذا هززوالقززانوني لكززل القيززود المفروضززة علززى حززق الملكيززة العقاريززة الخاصززة. وعنززد دراسززة 
مثززل  الأمززر، نلاحززظ أن القيززود القانونيززة المفروضززة للمصززلحة العامززة تتركززز بشززكل أكبززر،

ة. فزق العامزلعامزة وإدارة المراالقيود المتعلقة بتزوفير الوعزاء العقزاري لمشزاريع المصزلحة ا

مايززة، بالإضززافة إلززى ذلززك، تظهززر وظيفززة الملكيززة العقاريززة الخاصززة فززي تنظززيم القيززود والح
 .  خاصة فيما يتعلق بالقيود البيئية

 :نذكر منها نتائج و توصيات عدةتوصلنا إلى ومن خلال دراستنا 

 النتائج :أولا   

 خصزائص رئيسزية: أنزه حزق جزامع، ومزانع يتميز حق الملكية العقارية الخاصة بزثلاث ،

يززتم تجميززع ثززلاث سززلطات فززي يززد صززاحب الملكيززة: سززلطة الاسززتغلال، وسززلطة  .ودائزم
 الاستعمال والتصرف. ويتمكن المالك من ممارسة هذه السزلطات ضزمن حزدود القزانون

 والغاية المخصصة لها

 . ،ويشززمل أيضًززا يمتززد حززق الملكيززة العقاريززة ليشززمل عناصززر جوهريززة واسززعة النطززاق 

نتجززات ارتفززاع المكززان وعمقززه لتحقيززق الاسززتفادة المفيززدة. كمززا يشززمل الحززق الثمززار والم

 المتصلة به، وكذلك الملحقات المختلفة

 . لطات يتحقق الطابع المزدوج للملكية العقارية الخاصة من خلال فرض القيود على س

  .المالك التي تحد من سلطته في إطار حق الملكية

  لكيزة. الدولة بدفع تعويض مالي لأصزحاب الملكيزة الخاصزة المتزأثرين بنززع المقد تلزم

 يتم تحديد قيمة التعويض عادة بناءً على تقييم مستقل لقيمة العقار 

 ر فززي بعززض الحززالات، يززتم تززوفير بززدائل لأصززحاب الملكيززة الززذين تززم نزعهززا، مثززل تززوفي

 رأراضٍ أخرى أو تعويضات أخرى غير مالية لتعويض الخسائ

 و يتخزذوايمكن لأصحاب الملكية الخاصزة المتزأثرين بنززع الملكيزة أن يقزدموا اسزتئنافاً أ 

  .إجراءات قانونية للطعن في قرار النزع أو للمطالبة بتعويض عادل

 كززل مززن تتمثززل النتيجززة الأساسززية لنزززع الملكيززة للمنفعززة العامززة فززي اسززتفادة المجتمززع ك

تيززة أو تولى عليهززا، مثززل إقامززة مشززاريع بنيززة تحالاسززتخدام العززام المعززين للملكيززة المسزز

 تطويرات
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  ًعلزى يجب أن يكون قيد الاستيلاء المؤقزت محزدوداً مزن حيزث المزدة، ويزتم تحديزده بنزاء 

ذ قزرار الظروف والقوانين المعمول بها. عند انقضاء المدة المحزددة، يجزب أن يزتم اتخزا
 .لى عليهاقانوني نهائي بشأن الوضع المستقبلي للممتلكات المستو

  اد أو الإداريزززة فزززي تنظزززيم العلاقزززات بزززين الإدارة العموميزززة والأفزززر الإرتفاقزززاتتسزززاهم

 .الجهات الأخرى، حيث تحدد الحقوق والالتزامات والمسؤوليات لكل طرف

 فلاحزي قيد العقار الفلاحي في تنظزيم القطزاع الفلاحزي وتحقيزق التخطزيط ال كذلك يساهم

 .اضي وتحديد استخداماتها والقيود المفروضة عليهالمناسب، حيث يتم تسجيل الأرا

 ع يززوفر قيززد العقززار الحضززري الأمززان القززانوني للمززلاك والجهززات الفاعلززة فززي القطززاو

علقة العقاري الحضري، حيث يتم تسجيل المعلومات اللازمة حول العقار والحقوق المت

 وموثوق.به بشكل شفاف 

 :(المقترحاتالتوصيات ): ثانيا

 ود وشروط واضحة لاستخدام العقارات الخاصة مثزل تحديزد الاغزراض يمكن وضع قي

الحفزاظ والتجارية السكنية الصناعية او الزراعية وإذا ما سيساعد في تنظيم النشزاطات 

 على التوازن الحضري والبيئي.

 عامزة ينبغي ان تكزون هنزاك اليزات لحمايزة المصزالح العامزة أكثزر فاعليزة مثزل الصزحة ال

 ةوالسلامة البيئي

 دل ينبغي ضمان حماية حقوق المزلاك وتطبيزق العقزود والالتزامزات العقاريزة يشزكل عزا

 وفعال

  التوعيززة والتثقيززف حززول قيززود الملكيززة العقاريززة الخاصززة واهميتهززا وهززذا تعزيززز يجززب

 لتعزيز الامتثال والتفهم السليم للتشريعات الجزائرية المعمول بها.



 

 

 

 

 

 
 

 الملاحق



 

 

 
 

 : قرار تصريح بالمنفعة العامة 01ملحق رقم 



 

 

 

 رخصة البناء:  02ملحق رقم 



 

 

 التجزئة : رخصة 03ملحق رقم 

  01صفحة 



 

 

 
 : رخصة التجزئة 04ملحق رقم 

 02صفحة 



 

 

 

 

 

 

قائمة المصادر 

 جعوالمرا



 

 

 اولا قائمة المصادر

 : الكريم القران -ا

 16سورة الكهف الآية  -

 معاجم:

العلميزززة ،بيزززروت ،لبنزززان، الطبعزززة ابزززن منظزززور، لسزززان العزززرب ،دار الكتزززب  -
 .1993الاولى، الجزء الاول، 

 

 القوانين :-ب

، والمتعلزززق بالميزززاه المعزززدل 83|07|19المزززؤرف فزززي  83-17القزززانون رقزززم  -

، لسزنة 60ج ر، عدد 2005|10|04المؤرف في  02|2005والمتمم بالقانون 

2005. 

 ربزالأمالمتضمن قانون التوجيزه العقزاري المعزدل و المزتمم   25_90القانون  -

 . 49ه، العدد 1411ادى الاولى عام ، ج ر ج ج،  اول جم26_95رقم 

جمادى الاولزى  14المتضمن الاملاك الوطنية ،المؤرف في  30_90القانون  -
ه 1411جمادى الاول عام  ، ج ر ج ج1990ه ،الموافق اول ديسمبر 1411

 .52،العدد 

المتضززمن قززانون المتعلززق بنزززع الملكززة مززن اجززل المنفعززة  11_91القززانون  -
 . 21ه ،عدد 1411،شوال عام  23ج ج العمومية،ج ر 

 المحدد للقواعد العامة المتعلقة 1998_06_29المؤرف في  06_98القانون  -

 بالطيران لمدني.

المحدد للقواعد العامة  2000_08_05المؤرف في  03_2000القانون رقم  -

،لسزززنة  48المتعلقزززة بالبريزززد و المواصزززلات السزززلكية و اللاسزززلكية ر ،عزززدد 

2000. 

المتعلزززق بارتفاقزززات الكهربزززاء والغزززاز وتمريزززره بواسزززطة  02-01القزززانون  -

 .2002، لسنة 08القنوات، ج ر، عدد 

 البنايات ،يحدد قواعد مطابقة 2008جويلية  20المؤرف في  08/15القانون  -
 .2008اوت  03،الصادرة بتاريخ  44و اتمام انجازها ، ج ر ،عدد 

 .2008،لسنة  46،ج ر ،عدد 08/16القانون  -

الموافززق اول  1411جمززادى الاولززى عززام  14المززؤرف فززي  90/29القززانون  -
 27/12/2017المززؤرف  17/11المعززدل و المززتمم بالقززانون  1990ديسززمبر 

 المتعلق بقانون المالية.

 :لاوامر ا-ج

 26الموافزززق ل 1395رمضزززان عزززام  20المزززؤرف فزززي  58_75الامزززر رقزززم -

 يتضمن القانون المدني ،المعدل و المتمم 1975سبتمبر 

 :المراسيم التنفيذية -د

  ، المحدد لكيفيات1993، المؤرف في يوليو 186_93المرسوم التنفيذي رقم  -

 .91/11تطبيق القانون 



 

 

،المعزدل و  2005سبتمبر  10،المؤرف في  05/317المرسوم التنفيذي رقم  -

،المحزززدد لإجزززراءات اعزززداد المخطزززط  91/177المزززتمم للمرسزززوم التنفيزززذي 
قزة بزه، التوجيهي للتهيئة و التعمير و المصادقة عليه و محتوى الوثائق المتعل

 .62ج ر ج ج ،عدد

، والمنصززززة 1997-12-15الموافززززق ل  484-97المرسزززوم التنفيززززذي رقزززم  -
تشززكيلية الهيئززة الخاصززة، وكززذا اجززراءات إثبززات عززدم اسززتغلال الأراضززي 

 .83الفلاحية، ج ر، رقم 

 .91/176المرسوم التنفيذي  -

  :قرارات -ه

القززززرار الززززوزاري المشززززترك بززززين وزارتززززي الفلاحززززة و السززززكن ،بتززززاريخ  -

 .06/12/1992بتاريخ  86،ج ر، 09113/1992

، يحدد شزروط و 1994جوان  7،بتاريخ  02رقم القرار الوزاري المشترك  -

اصزة اجراءات التنازل عن الاراضي و البنايات التابعة للأملاك الوطنيزة الخ

 و الموجهة لعمليات التهيئة العقارية و التعمير.

 

 

 

 قائمة المراجع  ثانيا :

 المؤلفات: -ا

ر ، دابن طيبة صونيه، الاستيلاء الموقت على العقار في التشريع الجزائزري -
 .2010الهدى، الجزائر، طبعة 

ادئ بن الغني بسيوني عبدالله، القانون الاداري، دراسزة مقارنزة الاسزس و مبز -

 لبنان.القانون الاداري و تطبيقاته ،د ط ،الدار الجامعية للنشر و التوزيع ،
حمززدي باشززا عمززر، حمايززة الملكيززة العقاريززة الخاصززة ، دار هومززة للنشززر و 

 .2004التوزيع الجزائر ،

عزة حمدي باشا عمر، نقزل الملكيزة العقاريزة، د ط ، دار هومزة للنشزر و الطبا -
 ،الجزائر.

ة خوادجية سميحة حنزان، قيزود الملكيزة العقاريزة الخاصزة ،مزذكرة لنيزل شزهاد -

معة الماجستير في الحقوق ،فرع القانون الخاص ، قسم القانون العقاري ، جا
 .2007/2008قسنطينة، كلية الحقوق ،

يع عائززدة، الرقابززة الاداريززة علززى اشززغال التهيئززة و التعميززر فززي التشززر ديززرم -

 .2011دار قانة ،الجزائر ، 02الجزائري ،ط
عة سايس جمال، الاجتهاد الجزائري في القضاء العقاري، الجزء الاول ،الطب -

 .2013الثانية ،منشورات كليك ،الجزائر 

 2003العقزاري ،طبعززة سزماعين شزامة ،النظزام القززانوني الجزائزري للتوجيزه  -
 ،دار هومة للطباعة و النشر ،الجزائر.

شيهوب مسعود، المبادئ العامزة للمنازعزات الاداريزة ،نظريزة الاختصزاص،  -

 .1998الجزء الثالث ،د ط ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،



 

 

عبد الرزاق السزنهوري، الزوجيز فزي شزرح القزانون المزدني الجزائزري، حزق  -

مفصززل للأشززياء و  الامززوال، الجزززء الثززامن، دار احيززاء  الملكيززة مززع شززرح
 التراث العربي ،لبنان، بيروت، د سنة.

 .1992 1عبد الحكم فؤدة نزع ملكية المنفعة العامة دار الفكر العربي طبعة  -
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 ملخص 

وع هذا الموض تناولت دراستنا موضوع القيود القانونية المفروضة على حق الملكية العقارية الخاصة. ويتميز    

 ية لكل منلاقتصادحيث يمتد ليشمل عدة مواضيع قانونية أخرى ويؤثر على الحياة الاجتماعية وابتعقيداته المتعددة، 

ي فة الخاصة لعقارياالمالك وغير المالك. تسعى دراستنا إلى التعرف على مدى تأثير القيود المفروضة على حق الملكية 

 ليتناول الفص روحة نقدم الموضوع في فصلين.تقييد هذا الحق وحمايته. ومن أجل الإجابة على اشكالية البحث المط

عقارية و كية الالأول قيود اصل حق الملكية الذي بدوره قسم الى ثلاث مباحث بالترتيب انطلاقا من مفهوم حق المل

 ن قيد نزعلمنا عتطرقنا فيها الى معرفة المقصود بهو تبيان نطاقها ثم قيد الواردة على حق التصرف و من خلاله تك

قت و قيد ء المؤة و الشفعة الادارية بعدها درسنا قيود ترد على حق الانتفاع من خلال دراسة قيد الاستيلاالملكي

 لى العقارترد ع الارتفاقات الادارية أما بخصوص الفصل الثاني قسمناه الى مبحثين تناولنا في المبحث الأول قيود

ف في يود التصررسنا قة و عدم تغيير وجهتها الفلاحية كذلك دالفلاحي و تطرقنا فيه الى قيود استغلال الاراضي الفلاحي

ص و ير و الرخالتعم والملكية العقارية الفلاحية ثم تحدثنا على قيد العقار الحضري و هذا انطلاقا من أدوات التهيئة 

 .الشهادات العمرانية
 

Résumé: 

     Notre étude aborde le sujet des restrictions légales imposées aux droits de propriété 

privée. Ce sujet se caractérise par ses multiples complexités, car il englobe plusieurs autres 

questions juridiques et affecte la vie sociale et économique des propriétaires et des non-

propriétaires. Notre étude vise à identifier dans quelle mesure ces restrictions imposées aux 

droits de propriété privée restreignent et protègent ce droit. Pour répondre à la 

problématique de recherche, nous présentons le sujet en deux chapitres. Le premier 

chapitre traite des restrictions sur l'essence des droits de propriété, qui sont divisées en trois 

sections dans l'ordre suivant : compréhension du concept des droits de propriété 

immobilière, explication de leur portée et discussion des restrictions sur les droits de 

disposition. Nous abordons les restrictions sur l'aliénation de la propriété et la préemption 

administrative, suivies de l'étude des restrictions sur les droits d'usufruit, y compris 

l'occupation temporaire et les accords administratifs. Quant au deuxième chapitre, il est 

divisé en deux sections. Dans la première section, nous abordons les restrictions sur les 

propriétés agricoles, en discutant des restrictions sur l'utilisation des terres agricoles et 

l'interdiction de changer leur destination agricole. Nous examinons également les 

restrictions sur la gestion des propriétés agricoles. Ensuite, nous passons à l'examen des 

restrictions sur les propriétés urbaines, en mettant l'accent sur les outils de développement 

et d'urbanisme, les permis et les certificats d'urbanisme. 
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